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Abstract: 

Arbitration is considered a tool within the procedural and administrative framework for resolving 

disputes, where the parties involved in the dispute agree to resort to arbitration. It is viewed as a 

mixed system that commences with an agreement, proceeds with procedural steps, and concludes 

with an arbitration award. This system is characterized in its successive stages by its relative 

impact, similar to any administrative action, where its effects are confined to the parties directly 

involved without benefiting or harming third parties. 

The consequences of arbitration proceedings do not extend to third parties, as they are based on a 

contractual origin that prohibits the involvement of or interference by third parties. The principle 

of the relative impact of arbitration on third parties is a product of its contractual nature and 

requires respect for the principle of the sovereignty of the will. This latter principle reflects the 

individualistic doctrine, and therefore, the concept of third parties should be recognized as not only 

relevant to its initiators but also extending to society and third parties. Arbitration, in its successive 

stages, is considered a legal event that can be relied upon or invoked as a basis for the legitimacy 

of the substantive or procedural legal position . 

 

 خلص: ستالم

قانوني لحل النزاعات بين الأطاراف الاذين تعتبر عملية التحكيم أحد الوسائل التي تستخدم في النظام الإداري وال

مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهى بحكام ، يعتبر نظاماً يتفقون على اللجوء إليها كوسيلة لحل الخلافات 

التحكيم، هذا النظام يتسام فاى مراحلاه المتعاقباة بأناه نسابى الأثار فاتفااق التحكايم كاأى تصارف إداري، حياث 

طرفيه فقط  دون أن يفيد الغيار أو يضايره،  واجاراءات الخصاومة لا تنصارف آثارهاا إلاى تنصرف آثاره إلى 

لغير؛ فنظراً لأصلها الاتفاقي لا يجوز تدخل أو إدخال الغير فيها، ومبدأ نسبية أثار التحكايم طرفيه دون أن يفيد ا

ان الإرادة، وهذا المبدأ الأخيار يعاد بالنسبة للغير يعد من نتاج نشأته الاتفاقية، وما تستلزمه من احترام مبدأ سلط

لا تهام فقاط أصاحابها، ولكان تمتاد إلاى   انعكاساً للمذهب الفردي، ومن ثام ففكارة الغيار يجاب الاعتاراف بأنهاا

المجتمع والغير، فالتحكيم فى مراحله المتعاقبة يعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة قانونية يمكن أن يستند إليهاا، أو 

 .(13)ته كأساس لشرعية المركز القانوني الموضوعى أو الإجرائىيحتج بها فى مواجه

 

السا  (13) المجلد  التاسع والأربعون،  العدد  الأوسط، جامعة عين شمس،  الشرق  بحوث  مجلة  للغير،  بالنسبة  لتحكيم  اتفاق  أثر  درة،  أحمد  بع،  سحر محمد 

 . 279، ص 2019
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 المقدمة  -1

لقد أصبح التحكيم حقيقة مؤكدة في العصر الحديث، وزاد اللجوء إليه كنظام لفض المنازعات، ومن أهم العوامل 

ول فترة هي بطء التقاضي ، لأن ط -العلاقات الخاصة الدولية خصوصاً فى مجال  -التي ساعدت على ازدهاره 

التقاضي أمام المحاكم وتأخير الفصل فى المنازعات التي تعرض عليه يترتاب عليهاا إهادار قيماة الوقاد الاذي 

يمثل ركنا هاما من أهم أركان الحضارة الإنسانية، وذلك لأن الأوقات الضائعة لا تحسب فقط من عمر الانساان 

 .(14)تحسب أيضا من قيمة حضارته وإنما

إعطاء إرادة الأطراف المشتركين في ميدان التجارة سواء الداخلية أو الدولية إرادة واساعة   يتنوع التحكيم بهدف

من حيث حرية الاتفاق عليه، وتنظيمه وطبيعته وإلزامية اللجوء إليه والسلطات التي تمنح للمحكمين عند الفصل 

  .(15)عن صدور قرار تحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به في النزاع والذي يثمر 

  الدراسات السابقة -2

من دراسته هو استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من الناحية العملياة، وذلاك لأن هاذا   (16)هدف أبو هيكل

ين اتفااق التحكايم الموضوع يعتبر مهمًا في سياق التحكيم بشكل عام. كما يهدف البحث إلى استقصااء العلاقاة با

يم جزءًا من العقد الأصالي أو تماد إضاافته فاي وقاد لاحاق. وفاي حالاة والعقد الأصلي سواء كان اتفاق التحك

تعرض العقد الأصلي للطعن بالبطلان، أو تم إلغاؤه أو انتهاؤه، يتعين تحديد ما يحادث لاتفااق التحكايم فاي مثال 

 هذه الحالات.

فااق التحكايم أصابح مان حكيم قد اكتسب أهمية كبيرة، وبالتالي مبدأ اساتقلال اتتوصلد نتائج الدراسة إلى أن الت

المبادئ الكبرى في نظاام التحكايم. هاذا المبادأ يعناي أن اتفااق التحكايم يبقاى مساتقلاً فاي مصايره عان الاتفااق 

تحكايم، ويظال هاذا الأصلي. في حالة إلغاء الاتفاق الأصلي أو انتهائه بأي وسيلة، فإن ذلك لا يؤثر على اتفاق ال

موقف الناتج عن انتهاء العقد الأصلي من قبل هيئة التحكيم نفسها. وبالتالي، الاتفاق ساريًا مع النظر في تصفية ال

وبناءً على ذلك، يفُهم أن القضاء لا يتدخل في النظر في النزاعات الناشئة عن انقضاء العقاد الأصالي. بادلاً مان 

 لال.ة المختصة بالنظر في هذه النزاعات وفقًا لمبدأ الاستقذلك، تكون هيئة التحكيم هي الجه

من دراسته حول بطلان الحكم التحكيمي نتيجة بطلان المشارطة هاو التأكياد علاى أهمياة ذاتياة   (17)هدف محمد 

ا إلاى استكشااف  مشارطة التحكيم وضرورة توافر جميع عناصرها لصحة الحكم التحكيمي. يهدف البحاث أيضاً

مشارطة، دون النظر في أسباب بطلان التي يمكن أن تؤثر على الحكم التحكيمي نتيجة بطلان ال  حالات البطلان

الحكم التحكيمي الأخرى. وبناءً على ذلك، يقتصر البحث على دراسة طبيعة مشارطة التحكيم ومعالجاة حاالات 

تندة إلى بطلان المشارطة بماا البطلان الممكنة بناءً على تلك النقاط. يتعرض الباحث أيضًا لدعوى البطلان المس

 

، نقلاً عن  2ص    ، 1992  ،جامعة الإسكندرية  ، الة دكتوراه رس،  سقوط الخصومة فى قانون المرفعات المدنية والتجارية دراسة مقارنة   ، طلعد دويدار  (14)

التشريع  :   في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  أحمد علي  المعارف،  فهيمة  منشأة  العربي،  الخليج  دول  وتشريعات  المصري 

 .9، ص2017الإسكندرية، مصر ، 

  .  140ص    -  2004  -دار الكتب    -رنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى الكويتى والمصرى  دراسة مقا  -نظام التحكيم    -سيد أحمد محمود    (15)
مرجع سابق، ،  نقلاً عن : فهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقارنة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربي 

 .421ص

قوق الدراسات العليا قسم قانون  كل، استقلال اتفاق التحكيم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قانون المرافعات، كلية الحمحمد إدريس علي أبو هي(  16)

 .2023المرافعات المدنية والتجارية، جامعة الإسكندرية، 

الحصول على درجة الماجستير في القانون،جامعة    محمد کاظم محمد، بطلان الحكم التحكيمي لبطلان المشارطة، دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات (  17)

 .2023قانون المرافعات، الإسكندرية كلية الحقوق الدراسات العليا قسم 
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وكيفية اتخاذ قرار بشأنها، والتأثير الناتج عن الحكم في مثل تلك القضايا. يتم تحليل   يتضمن طبيعتها وإجراءاتها

هذا البحث ضمن ساياق التنظايم الادقيق الاذي وفاره قاانون التحكايم المصاري، والاذي يمكان أن يكاون مرشاداً 

 در في المستقبل.ق لصياغة قانون التحكيم العراقي الذي من المتوقع أن يصلصائغي القانون الجديد في العرا

نتائج الدراسة تشير إلى وجود حالات محددة تجعل مشاركة التحكيم باطلة وفقًا للقاانون، مماا يترتاب علاى ذلاك 

خالال   بطلان الحكم التحكيمي، وتتضمن هذه الحالات إجراءات معينة للحفاظ على بطلان الحكم التحكيماي مان

مام هيئة التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، يتعين توضيح القوانين دعوى البطلان والاحتفاظ ببطلان مشاركة التحكيم أ

في التشريعات المصرية والعراقية لتحدياد إجاراءات دقيقاة تتعلاق بادعوى الابطلان والأماور ذات الصالة بهاا، 

وإجاراءات التواصال ماع المحكماة بشاأن دعاوى ويتضمن ذلك تحديد الأوقات المناسبة لرفاع دعاوى الابطلان  

اءات الخاصاة باالنظر فاي هاذه الادعوى وصادور الحكام بصاحة أو بطالان مشااركة التحكايم، البطلان والإجر

وبالتالي تحديد السلطة القضائية المسؤولة عن التعامل مع هذه القضايا. هذا الانهج يعازز الشافافية والنزاهاة فاي 

ع حاالات الابطلان بفعالياة واضحًا للمحكمين والأطراف المعنية بالتحكيم للتعامل ما  نظام التحكيم ويوفر توجيهًا

 وعدالة.

من دراسته هو إلقاء الضوء على أحكام سريان اتفاق التحكيم فاي منازعاات العقاود الدولياة   (1٨)هدف آل مساعد 

التي تشمل الدولة كإحدى الأطراف. يعتبر في سياق العقود الدولية أن الأطراف غالبًا تولي اهتمامًا كبيرًا لتجنب 

ضلة لتسوية هاذه النزاعاات. وبنااءً علاى ل تنفيذ العقد، ولذلك يعتبر التحكيم الوسيلة المفأي نزاعات قد تنشأ خلا

ذلك، سعى الباحث في دراسته إلى فهم وتحليل الأحكاام واللاوائح التاي تانظم ساريان اتفااق التحكايم فاي العقاود 

ا فاي توضايح الدولية وكيفية تطبيقهاا علاى الدولاة كأحادى الأطاراف. هاذا الناوع مان البحاث يلعاب دو رًا مهماً

بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعاات فاي ساياق العقاود الدولياة، ويمكان أن يساهم فاي   الإجراءات والقوانين المتعلقة

 تعزيز فهم أفضل لهذه العملية وتعزيز استخدامها كأسلوب فع ال لحل النزاعات في هذا السياق.

في تعزيز النشاط الاقتصاادي للادول، وبخاصاة الادول  نتائج الدراسة أظهرت أن عقود الدولة تلعب دورًا حيويًا

النامية. وتشير النتائج أيضًا إلى أهمية منح الأطراف المتعاقدة حرية اختيار القانون الحااكم والاذي ينطباق علاى 

اتفاق التحكيم، وأن الأطراف في العقد يجب أن تتمتع بالمساواة في هذا الاختيار. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن 

ا رية اختيار القانون ليسد مطلقة، بل هناك قيود مفرح وضة. يجب أن يكاون القاانون الاذي ياتم اختيااره مرتبطاً

بشكل وثيق بالعقد نفسه أو باتفاق التحكيم. ويجب وضع قيود على حرية الأطراف في تضمين نصوص في العقد 

القاانون متصالاً بموضاوع العقاد ويجاب أن أو اتفاق التحكيم بقانون محدد وفقًا لإرادتهم. يجب أن يكون اختيار  

 ئمًا ومناسبًا. يكون ذلك ملا

بشكل عام، هذه النتائج تشير إلى أهمية توجيه وتنظيم حرياة الأطاراف فاي عقاود الدولاة وفيماا يتعلاق بقاوانين 

 التحكيم، وتعزز الأهمية التي تلعبها التشاريعات واللاوائح فاي تحقياق التاوازن باين حقاوق وحرياات الأطاراف

 المنازعات بشكل فعال.المتعاقدة وضمان تنفيذ العقود وتسوية 

 

والقانونية(  1٨) الفقهية  البحوث  مجلة  مستل  بحث  الدولة،  على  الدولية  العقود  منازعات  في  التحكيم  اتفاق  سريان  أحكام  مساعد،  آل  بن محمد  كلية فهد   ،

 .2023لقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، الشريعة وا
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من دراساته هاو فهام الأساباب التاي تادفع إلاى اللجاوء للتحكايم كوسايلة بديلاة لحال المنازعاات   (19)هدف محمد 

والتحقيق في مسؤولية المحكم وأسسها. كما يهدف البحث إلى توضيح الجهة المختصة بنظر النزاع الناشائ باين 

ءات التاي يمكان فرضاها علاى المحكام فاي حاال ثباوت أطراف الخصومة، وكذلك إلى توضيح الجازاالمحكم و

ا نطاااق مسااؤولية المحكاام، بمااا فااي ذلااك حااالات المسااؤولية العقديااة  مسااؤوليته. كمااا اسااتعرض البحااث أيضااً

طاراف والتقصيرية، مثل عدم الحياد، وتاأخير إصادار الحكام فاي المواعياد المحاددة، والمحافظاة علاى سارية أ

ح وتفصيل قواعد وأسس التحكيم والمسائل المتعلقة بمسؤلية المحكماين وفقاًا التحكيم. هذا البحث اسهم في توضي

 للقوانين واللوائح المعمول بها.

التاي  هاىهاذه الالتزاماات وأكدت نتائج الدراسة أن المحكم ينبغي أن يلتزم بعدة التزامات وفقًا لاتفااق التحكايم. 

ب الامتثال لها أثناء نظر النزاع، وكذلك الالتزاماات بعاد قبل بدء النزاع، والالتزامات التي يج  يجب الالتزام بها

 نظر النزاع. بالمقابل، تقع بعض الالتزامات على عاتق الأطراف المتنازعة.

ويعتبر المحكم مسؤول عن أفعاله وأفعال الأشخاص الذين يستعين بهم في إطار وظيفته. كما يجب على المحكام 

كن أن يكون إما أكثر أو أقل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم. وإذا الامتثال للالتزامات العقدية، وهذا يم

قام المحكم بأخطاء توافرت فيهاا مكوناات المساؤولية العقدياة أو التقصايرية، فإناه يمكان مساائلته بموجاب هاذا 

وها بسابب ض الأطاراف المتنازعاة عان أي خساائر تكباد الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكم تعاوي

أخطاءه أو تقصيره، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الأدبية التي أصاابتهم مان ناحياة المشااعر والاعتباار. 

ويتم تحديد قيمة التعويض في الوقد الذي يصدر فيه الحكم. أما بالنسبة للمسؤولية، فإن أساس مسؤولية المحكام 

نتيجة لأخطاءه أو تقصايره. وفاي هاذا الساياق، يمكان أن ضرار التي تكبدتها الأطراف المتنازعة يعتمد على الأ

 تستبعد المسؤولية إذا كان هناك سبب يثبد أن الأضرار لم تكن نتيجة فعل المحكم بشكل مباشر أو غير مباشر.

للابطلان وأهام أساباب  من خلال دراستها طبيعاة التحكايم، مان خالال تقاديم نظارة عاماة  (20)وضحد ابراهيم  أ

الاكثر شيوعاً فى الواقع العملى القضائى والنظام القانونى للابطلان كماا هادفد الدراساة ايضااً بطلان التحكيم و

النظام الإجرائى للبطلان اولهما المحكمة المختصة بالبطلان وميعاده ، وثانيهما إجراءات تقديم ونظار الابطلان 

 والفصل فيه . 

م له ذاتيتة الخاصة واختلافه عان القاانون الإجرائاى أن البطلان في قانون التحكي  راسة إلىوقد خلصد نتائج الد 

تتميز دعوى البطلان عن الانعدام فى أن دعوى البطلان والتى تتعلق كما    .والمدنى في فلسفته وأسسه ومفاهيمه

ة ولا تتصادى لموضاوع ، وأمام محكمة محادد موعد محدد بعيوب تمس الاتفاق او الخصومة محددة وتقام خلال  

النزاع. أما انعدام الحكم فإنه لا يستند إلاى ناص قاانوني ينظماه لأناه مبناي علاى تجارد الحكام مان احاد أركاناه 

إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم ينفتح بإعلان الحكم للمحكوم علياه  موعد كما إن  .الأساسية التي لا يقوم بدونها

 .م الأخير بهولا يغير من ذلك عل

 

لية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا،  محمد عبدالستار عبدالوهاب محمد، تأملات في المسؤو(  19)

 . 2022العدد السابع والثلاثون الجزء الثانى، 

ت، كلية الحقوق،  ى التحكيم )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم قانون المرافعا وفاء أحمد محارب ابراهيم، البطلان ف( 20)

 .2022جامعة عين شمس، 
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ابراز تعريف المحكمة الدستورية العليا للتحكيم بأنه عرض نزاع معين بين طرفين علاى حكام   (21)لهجيناهدف  

من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على صورة شروط يحددانها ليفصال هاذا الحكام فاى النازاع 

صاومة مان جوانبهاا التاى أحالهاا ل وقاطعاًا لادابر الخبقرار يكون نائيا عن شبهة المماالأة ومجارداً مان التحاما

الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهاة نظاره تفصايلا مان خالال ضامانات التقاضاى الرئيساية كماا هادف 

 .1994لسنة  27الباحث ايضا ابراز الشروط الشكلية لحكم التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم 

نونى بديل لقضاء الدولة للفصل فى حسم المنازعات فصلا التحكيم هو نظام قا  وقد خلصد نتائج الدراسة إلى أن

لا رجعة فيه لأى من الطرفين. ويعد استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى من المبادئ التى اتفق عليها الفقاه 

 لات مشارطة التحكيم،ط، ويبدو ذلك جلياً فى حاووالاتفاقيات الدولية. والاتفاق على التحكيم عقدٌ ذو أركان وشر

حيث يتم الاتفاق بعد نشأة النزاع ووضوح معالمه، لكنه لا يكون أقل اتضاحاً فى حالاة شاروط التحكايم الاواردة 

فى صميم عقد بعينه، فهو ليس لرصد شرط وارد فى العقد الأصلى، إنما هو عقد آخر ذو طبيعة مختلفة، أى أنه 

فهو عبارة عان عقاد داخال عقاد. والكتاباة شارط  ية فى العقد الأصلى،عقد ثان وإن كان مدمجا من الناحية الماد 

 للانعقاد وليسد شرط إثبات، فلا يجوز إثبات اتفاق التحكيم إلا بالكتابة.

من دراسته إلى وضع رؤية مستقبلية لقانون التحكايم؛ لكاي يواكاب التطاور الاقتصاادي وكثارة   (22)هدف عتيق

ضاً إلى توضيح دور التحكيم كوسيلة أفضل لفض الأطراف. كما هدف اي  المنازعات التي تنشب نتيجة لاختلاف

بديلًا عن القضاء، بحيث يصبح اختيارًا أفضل من قبل المتنازعين، وتوضيح مدى إمكانياة   التجاريةالمنازعات  

الطبيعاة . وإلى بيان مضمون النظريات الفقهياة التاي قيلاد حاول التجاريةاللجوء للتحكيم لحل منازعات العقود  

لتحكيم وأسانيد هذه النظريات والانتقادات الموجهة إليها، وموقاف القضااء منهاا. و حاث الدولاة القانونية لحكم ا

على تطوير بعض نصوص مواد قانون التحكيم المصري وتعديلها والعمل على تعاديل بعاض نصاوص الماواد 

 ثارة.كيم لمعالجة المشكلات المالقانونية؛ لسد النقص في المسائل التي يتطرق إليها قانون التح

المشرع المصري نظم العقود في القانون المدني تنظيمًا منطقيًّا اعتمد   ومن النتائج التي خلصد إليها الدراسة أن

على محل العقد؛ فالعقد المدني في القانون هو اتفاق بين طرفين أو أكثر، يتعهاد فياه كال مانهم بأشاياء أو وعاود 

قود تحد ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزاماات. القانون، يندرج قانون العمتبادلة بحيث ينفذها  

أما الأصل في فض منازعات العقود المدنية العقدية أنه من اختصاصات القضاء في الدولة؛ لكونه يشكل مظهرا 

ن ازعة من خالال ماا يمانحهم مامن مظاهر سيادة الدولة، التحكيم هو السبيل الأكثر قبولا لإرادة الأطراف المتن

حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع، ومن سرعة الفصل بعيداً عان القضااء العاادي وتعقيداتاه 

المطولة في حسم النزاع. ساهم التحكيم في تطوير النظام القانوني، والذي عُرف كوسايلة بديلاة واساتثنائية عان 

أهمياة التحكايم ودوره فاي حسام المنازعاات   د المدنياة. وعلاى الارغم مانالأصل العام في حل منازعات العقاو

 العقدية، إلا أنه لم يحظ بتشريع خاص في بعض الدول. 

 

"دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة   1994لسنة    27شريف سيد بحيري السيد الهجين، الشروط الشكلية لحكم التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم  (  21)

 .2022حصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري والبحري، كلية الحقوق، لل

على درجة  ممدوح حسني حسانين عتيق، الرؤية المستقبلية لنظام التحكيم في القانون وأثره علي العقود المدنية دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول  (  22)

 .2021م القانون المدني، جامعة طنطا، الدكتوراة في الحقوق، كلية الحقوق قس
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من دراسته عمل مقارنة لقواعد بعض أهم مؤسساات التحكايم البحاري وخاصاة جمعياة   Garivelia  "(23)"هدف  

أمساتردام  -في روتاردام ، والتحكيم البحري والنقل لندن للمحكمين البحريين، ومركز الإمارات للتحكيم البحري

)تمارا(، غرفة سنغافورة للتحكيم البحري، غرفة التجارة الدولية الصينية، جمعياة التحكايم البحاري الأمريكياة، 

إلقاء الضوء على القواعد الأساسية للتحكيم . وجمعية المحكمين البحريين ومجموعة هونه كونه للتحكيم البحري

 زعات البحرية.في المنا

دراسة إلى ذكر بعض الملاحظات حول التحكيم البحري من خالال المؤسساات، والتاي قاد تشاكل وقد خلصد ال

وعدد المحكمين هو قرار جاد يتخذ مان قبال الأطاراف أو مان قبال   ،المصادر المركزية لحل النزاعات البحرية

فعاال والساريع إن دور التحكايم هاو الحال الالمؤسسة المسؤولة لحال القضاية، وفقاا لمادى تعقياد القضاية. كماا  

 والخاص للمنازعات للقضايا التجارية.

  مشكلة الدراسة -3

يعد اتفاق التحكيم كغياره مان التصارفات الإرادياة تنصارف آثااره إلاى طارفين دون أن يفياد الغيار أو يضاره. 

قاعدة لى الغير، إلا أنه عملاً بفإجراءات الخصومة التحكيمية شأنها شأن الخصومة القضائية لا تنصرف آثارها إ

أثر نسبية التحكيم بالنسبة للغير، وبانصراف آثاار اتفااق التحكايم إلاى الغيار الأجنباي عان العقاد؛ يصابح بحكام 

 .(24)الطرف في العقد 

إن الإشكالية الرئيسية التي يثيرها هذا البحث تتمثل في البحث عن المركز القانوني الذي يمكن أن يحتلاه الغيار، 

 .التحكيم الصادر في خصومة التحكيم بالنسبة للغير دى إمكانية امتداد آثار حكموم

 أهدف الدراسة  -4

مفهوم الغير في خصومة التحكيم وذلك عن طرياق، تعرياف هاذا الغيار وتمييازه  دراسةتهدف هذه الدراسة إلى 

بية عن الطرف في اتفاق التحكيم مع تحديد الحالات التي يعتبر فيها الغير طرفاً في الخصومة، وكذلك تحديد نسا

لتحكايم مان خالال التحكيم ومدى امتداد القوة الملزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير. وإبراز دور الغير في خصومة ا

تدخله وإدخاله في خصومة التحكيم. ثم معرفة آثارحكم التحكيم بالنسابة للغيار بهادف تحدياد نطااق حجياة حكام 

 التحكيم ومدى إمكانية الاحتجاج به من طرف الغير.

 ج الدراسةمنه -5

وع محال البحاث، جرت العادة على أن تكون مناقشة الإشكاليات وفقاً لمنهج علماي يتناساب ماع طبيعاة الموضا

ولعل الأنسب لمناقشة موضوع الدراسة، اعتماد ثلاث مناهج بصورة أساساية فاي إطاار مان التكامال المنهجاي 

 .ارنالمنظم، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المق

  الدراسة خطة -6

لان متعاقباة تقسايم هاذا البحاث إلاى فصاسوف نتناول دراسة موضوع أثر حكم التحكيم بالنسبة للغير من خلال 

 يسبقهما مبحث تمهيدى نتصدى فيه للتعريف بالغير فى خصومة التحكيم وذلك على النحو التالى:

 

 

 (23) Stampelo Garivelia, “Comparing the Rules of Maritime Arbitration Associations”, a master’s thesis submitted to 

the Hellenic International University, 2018. 

 .1٨، ص. 2006التحكيم على الغير، دار النهضة العربية، القاهرة،  شحاته محمد نور، د ارسة تحليلية  وتطبيقية لمبدأ نسبية أثر( 24)
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 :الفصل الأول: مفهوم الغير ودوره فى التحكيم

 .والتمييز بينه وبين أطراف اتفاق التحكيم ري: مفهوم الغالمبحث الأول

 .الثاني: إدخال وتدخل الغير فى خصومة التحكيم المبحث 

 :ريبالنسبة للغ ميالثانى: آثار حكم التحك الفصل

 .الأول: حجية حكم التحكيم ومدى جواز الطعن فيه بالنسبة للغير المبحث 

 .مواجهة الغير الثاني: الاحتجاج بحكم التحكيم في المبحث 

 مبحث تمهيدى

 فى خصومة التحكيم الغير اهيةم

، (25)حيث أثار معنى الغير جدلاً كبيراً في الفقه فالغير في موضوع معين يختلف عما يراد به في موضوع آخار

 كذلك فإنه يختلف في ظل قانون معين عنه في ظل قانون آخر كما إنه يختلف في ظل القوانين كالتالي:

المدني المصرى نجد أن هناك قاعدة تقضى بانصراف آثار العقد إلى العاقادين أو ماا تسامى بنسابية نون  ففي القا

آثار العقد، ويقصد بهذه القاعدة أن من لم يكن طرفاً في العقد لا يفيد منه بمعنى أناه لا يكتساب حقااً بموجباه ولا 

يكن طرفاً في العقد، حيث يعتبر كل مان  ن لميضار بمقتضاه وهذا يعني أن المقصود بالغير في هذه الحالة هو م

 . (26)باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام

في حين نجد معنى الغير في الدعوى الصورية هو كل من يكسب حقاً لسبب يغاير التصرف الصاوري، وهنااك 

الخلف الخاص لكل منهما والخلف الخاص هو من يخلف السلف فاي المتعاقدين وطائفتان من الأغيار وهما دائنا  

حق عيني على شيء معين أو في ملكية شيء معين كالمشتري والموهوب له والدائن والمرتهن كماا إن القاعادة 

مواجهاة  العامة في الإثبات تقضى بأن السندات العادية هي حجة على الناس كافة فيما عدا تاريخها فلا يعتبر في

، ومن هنا نجد (27)ر حجة إلا إذا كان ثابتاً بمعنى أن يكون للسند العادي تاري  ثابد حتى يحتج به على الغيرالغي

أن المقصود بالغير بهذا المقام هو الخلف الخاص والدائن الحاجز، فاالأجنبي عان التصارف موضاوع الساند لا 

تصارف، وباذلك فاإن مان يحاتج علياه بالتااري  بتاداء بهاذا اليعتبر من الغير في هذا المجال؛ إذ لن يحتج عليه ا

 .(2٨)الثابد هو الغير وليس أطراف العقد 

كما إن تحديد مفهوم الغير في موضوع معين يختلف عما يراد به في موضع آخر ففي نطاق التادخل الاختيااري 

م المحكماة صاومة قائماة أماافي الدعوى المدنية، فنجد أن الغير هو الشخص الذي يتدخل من تلقااء نفساه فاي خ

للمطالبة بالحق موضوع النزاع أو بجزء منه ويشترط لهذا التدخل وجود دعوى قائمة أمام المحكمة، وأن يكاون 

 لطالب التدخل علاقة بهذه الدعوى ويتأثر بنتيجة الحكم فيها.

ح دعوى من كاان يصاأما في مجال الإدخال الإجباري في الدعوى المدنية نصد على أن للخصم أن يدخل في ال

اختصامه فيها عند رفعها، وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس 

 

 1992، دار العلوم العربية، بيروت،    1أحمد خليل . أصول المحاكمات المدنية، ط ( 25)

 19٨6قوانين المرافعات دار المعارف، الإسكندرية،  -أمينة مصطفى النمر ( 26)

 19٨7مدني الأردني، ط ا ، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، مصادر الالتزام في القانون ال -أنور سلطان ( 27)

 م1962، مطبعة المفيد، دمشق،  6الأنطاكي . أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ط رزق الله( 2٨)
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طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً 

 .(29)في الدعوى. وهو ما يسمى باختصام الغير 

بهذا الصدد هو الشخص الثالث غيار الممثال فاي الخصاومة القائماة والاذي يكلاف بالادخول فيهاا   فنجد أن الغير

ليصار إلى مطالبته بالحق موضوع النازاع أو جازء مناه أو حاق آخار مارتبط باه أولجعال الحكام الصاادر فاي 

بنااء علاى يار وإدخاال يكاون  الدعوى حجة عليه، فلا يتمكن من الاعتراض عليه فيما بعد بطريق اعتاراض الغ

 طلب أحد الخصوم، وقد يكون إدخال الغير بناء على طلب المحكمة.

 الفصل الأول

 مفهوم الغير ودوره فى التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

بمقتضااه يتفاق الأطاراف علاى عارض   ىعرف جانب من الفقه اتفاق التحكيم بأنه عقد من عقاود القانون المادن

. وقد عرف جانب آخر من الفقه اتفااق التحكايم بأناه عباارة عان (30)يةالنزاع الذى ينشأ بينهم بصدد علاقة قانون

والأساس الجوهري الذي يقوم عليه اتفاق التحكيم هو وجود الإرادة الحرة والصاريحة .(31)عقاااد بين الأطراف  

ت لإرادة الحرة الاتفاق وذلك عن طريق اختيارهم التحكيم كوسايلة لحسام المنازعاالأطرافه وأهم مقومات هذه ا

التي تثور بينهم بشاأن علاقااتهم الأصالية ، وذلاك ساواء كاناد عقدياة أو غيار عقدياة وذلاك ماا اكاده المشارع 

ادتهما الحرة المصرى: ) ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإر

) (32). 

ءًا من العقد الأصلي أو تم توقيعه كاتفاق منفصال، إن اتفاق التحكيم بغض النظر عن صورته سواء كان جزكما  

يحمل معه تأثيرات إيجابية وسلبية. التأثير الإيجابي يتمثل في أن الأطراف تتعهد بتحكيم المنازعات التي نشاأت 

سلبي م التزام قانوني بالالتجاء إلى إجراءات التحكيم لحل النزاع. أما التأثير الأو ستنشأ بينهم، وبالتالي يكون لديه

لاتفاق التحكيم، فيكون في عدم إمكانية الأطراف عرض هذه المنازعات أمام القضاء الاوطني. وذلاك يعناي أناه 

التقليدياة لحال  بمجرد التوقيع على اتفاق التحكيم، يصبح من الصعب للأطراف اللجاوء إلاى السالطات القضاائية

كوسايلة لحال النزاعاات وتقليال الازدحاام فااي النازاع. والهادف مان هاذا التاأثير هاو تعزياز الالتاازام باالتحكيم 

المحكمات الوطنية. هاذا يعكاس أهمياة التحكايم كوسايلة فعالاة لحال النزاعاات، والتاي ياتم مان خلالهاا إعطااء 

 .(33)ات بدلاً من الاعتماد على القضاء الوطنيالأطراف الفرصة لاختيار خبراء مستقلين لحكم في النزاع

فاقات يمكن القول إن اتفاق التحكيم لا يمتد تأثيره تلقائيًا إلى أشخاص لم يوقعوا علاى واستناداً إلى مبدأ نسبية الات

التحكيم الاتفاق، سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم يشاركوا في توقيع اتفاق  

التحكايم أن يمتاد إلاى أشاخاص غيار  غالبًا ليسوا ملزمين به. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية تتيح لتأثير اتفااق

 

د(  29)  ، ا  الهاشمية، ط  الأردنية  المملكة  في  والمرافعات  والتقاضي  القضائي  التنظيم  مبادئ  في  الوجيز   . الناهي  الدين  والتوزيع،  صلاح  للنشر  المهد  ار 

 م. 19٨3عمان، 

  -  19٨1طبعة    -الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية    -بعدم القبول ونطاقه القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجارية    الدفع  -نبيل اسماعيل عمر  (  30)

 199ص  - 13٨بند 

(31 ) D/ Jean Vincent - procedure civil - vingt et unieme edition 1987 – Dalloz 11 . 

 1994لسنة  27من قانون التحكيم المصرى رقم  4 1نص المادة ( 32)

الدولية وأحكام م(  33) والمعاهدات  الوضعية  القوانين  الدولية في ضوء  العقود الإدارية  التحكيم في منازعات  أبو أحمد،  الدين مصطفى  حاكم  علاء محي 

 .311، ص 200٨زيع، الإسكندرية، التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتو
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الأطراف الأصليين في الاتفاق؛ فقد تمتد قوة اتفاق التحكيم إلى الورثة في حالة وفاة شاخص كاان قاد وقاع علاى 

صلة النزاع بناءً على الاتفاق الأصلي. وبشاكل عاام يعتماد الاتفاق وتضمن شرط التحكيم. وهذا يتيح للورثة موا

ى تطابق الأطراف المعنية والقوانين المحلية والاتفاقات الخاصة باالتحكيم. لاذلك، لا تأثير اتفاق التحكيم على مد 

يمكن الاعتماد على قاعدة ثابتاة تانص علاى مادى امتاداد تاأثير اتفااق التحكايم إلاى الأشاخاص غيار الأطاراف 

 .(34)يين إلا في حالات استثنائية وتحد ظروف معينةالأصل

بغرض إيجاد تبرير أو تفسير قانوني لموضوع العلاقات الثلاثية فإنه تقابلاه ومما لاشك فيه أن كل محاولة تبذل  

ما يعرف بمبدأ نسبية أثر العقد ، والذى يقضى بعدم انصراف ما يرتباه العقاد مان حقاوق والتزاماات إلاى غيار 

 .(35)عدة عامة أو إلى خلفهما العام والخاص عاقديه كقا

اقدين وأنه إذا ما صدر واكتملد أركانه وشروط صحته انصرفد آثاره ومن المعلوم قانونا أن العقد شريعة المتع

ولتوضيح ذلك تم تقسيم  .(36)إلى عاقديه دون أن تمتد إلى غيرهما، أى أن القوة الملزمة للعقد تقتصر عليهما فقط

دخال وتدخل الفصل إلى مبحثان مفهوم الغير والتمييز بينه وبين أطراف اتفاق التحكيم )المبحث الأول(، ثم إهذا  

 الغير فى خصومة التحكيم )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول

 مفهوم الغير والتمييز بينه وبين أطراف اتفاق التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

ب أن يكون العقد ملزمًا فقط على الأطراف المشتركة فيه وأنه لا يطُباق وفقاً للمبادئ العامة في نظرية العقد، يج

ى أي شاخص آخار. لاذا، لتحدياد معناى "الغيار" فاي ساياق خصاومة التحكايم، يجاب أي التزامات أو حقوق عل

توضيح وصف الأطراف المشاركة في اتفاق التحكيم حيث أن شخص غيرالاطراف المشااركة يعتبار "الغيار". 

يتم فمن خلال هذا المبحث س  .(37)المفاهيم الممكنة للغير، يمكن أن تكون لكلمة الغير أكثر من معنى  ونظرًا لتعدد 

 

 .71،ص. 2007محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، ط الثالثة، دار النهضة العربية للنشر  والتوزيع، القاهرة، ( 34)

من   145العقد وفقا لنص المادة    وتطبيقا لذلك قضد محكمة النقض فى حكم لها على أن ) اتفاق التحكيم لا يمتد إلى من لم يكن طرفا فيه وأن أثار(  35)

كان يبين من القانون المدنى لا تتصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه ، وسواء كاند هذه الآثار حقا أم التزاما وإذ  

اع بنشأ عن هذا العقد يكون  المبرم بينهما على أن كل نز تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة المشترية قد إتفقد مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع

لنقل المبرم الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم ، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد ، وإنما تتحدد حقوقهما والتزاماتها على أساس عقد ا

ة ، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه  يمتد أثره إلى الشركة الناقلبينهما وبين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا  

مجوعة   1970   20 1قضائية جلسة    35لسنة    ۵10الطعن رقم    -الأخيرة وبين الطاعنة "المشترية وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد ( نقض مدنى  

. نقلاً عن:    306ص    -المرجع السابق    -في المرجع العام في التحكيم المصرى والعربى والدولى  منشور    -  21الأحكام الصادرة عن المكتب الفنى س  

 .103 فهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقارنة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربي ، ص

المادة  (  36) القانو  147 1وهذا هو ما نصد عليه  ( من  الطرفين  باتفاق  ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا  المتعاقدين  العقد شريعة   ( المدنى المصرى  ن 

ديل أحكامه، إلا في من القانون المدنى الكويتى على أن ) العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تع  196وأيضا نصد المادة  

من القانون المدنى الإماراتي على أنه ) إذا كان العقد صحيحا لازما فلايجوز   267القانون ( ، ونصد المادة    -ه  حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى ب

من القانون المدني البحريني    12٨مادة  لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى القانون ( ، ونصد ال

عة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضي به القانون ( . د  على أن العقد شري

  -وما بعدها د  عبد المنعم بدراوى    791ص    -  342بند    -  المرجع السابق  -نظرية العقد    -المجلد الأول    -مصادر الالتزام    -عبد الرزاق السنهوري  

المرجع    -وما بعده د  عبد الودود يحى الموجز في النظرية العامة للالتزامات    336بند    -المرجع السابق    -مصادر الالتزام    -النظرية العامة للالتزامات  

ع المصري وتشريعات دول  اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقارنة في التشري  وما بعده نقلاً عن: فهيمة أحمد علي القماري، أثر  100بند    –السابق  

 .103الخليج العربي ، ص 

الأعمال (  37) وقانون  الاقتصادي  القانون  شعبة  الحقوق  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  التحكيم،  خصومة  في  الغير  نعيمة،  وعيساني  وهيبة    بحرية 

 .5، ص 2016بجاية،  –بد الرحمان ميرة م قانون الأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عتخصص القانون العام للأعمال قس
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التعرف على  المقصود بالغير في خصاومة التحكايم )المطلاب الأول(، ثام ننتقال إلاى التميياز باين الغيار وباين 

 أطراف اتفاق التحكيم )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 المقصود بالغير في خصومة التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

، فيساتمد قوتاه (3٨)طبيعاة قضاائية و اتفااق مان ناوع خااص ذو الاتفاق على عرض النزاع على المحكمياين ها

قياام المحكماين ثام  وقاوع النازاع  وتنفياذ هاذا الاتفااق  تنتج آثار اتفاق التحكايم بعاد  والقانونية من اتفاق الأفراد،  

المعنيين بالفصل في النزاع الذي يقوم بين الطرفين. لكن قاد يحادث أن ينتقال العقاد الأصالي الاذي تضامن هاذا 

مفهاوم الغيار فاي ، وعلياه سانتطرق مان خالال هاذا المطلاب إلاى (39)ذين أبرماوه  الاتفاق إلى أشخاص غير الا

 )الفرع الثاني(. حديد النطاق الشخصي لنزاع التحكيمثم يليه سلطة المحكم في ت)الفرع الأول(، خصومة التحكيم  

 الفرع الأول

 مفهوم الغير في خصومة التحكيم

إلى الغير سواءً كان هذا الأثر حقاً أم التزاماً، يقصد بالغير كال القاعدة العامة عدم انصراف اتفاق التحكيم  أباند  

والادائنين، فاالغير أجنباي تمامااً عان العقاد وبالتاالي لا شخص عدا المتعاقدين، والخلف العام والخلاف الخااص  

 .(40)يستفيد منه ولا يضار بآثاره، وقد يكون الأثر الذي يترتب في مواجهة الغير قد تم بقصد من المتعاقدين

فالغير الأجنبي عن الدعوى هو الشخص الخارج عن الخصومة،  والذي يكون محمياً بالنظر لهذا الموضع بمبدأ 

نسبية الشيء المقضي به. ورغم ذلك قد يتأثر الغيار بالخصاومة القائماة باين الأطاراف بصافة مباشارة أو غيار 

في الروابط القانونية هو كل مان لايس طرفاا  ، وإذا كان الغير (41)مباشرة مما يستلزم تمييزه عن باقي الأطراف

ليس طرفا  فاي اتفااق التحكايم ولا خلفاا  لأحاد  فيهاا ولا خلفا  لأي من أطرافها فإن الغير في التحكيم هو كل من

 .   (42)أطرافه

وهكذا يتحدد الغير بتحديد سلبي، من خلال تحديد أطراف التحكايم، ثام إسباغ وصف الغيار علاى كال مان لايس 

رافه، ولأن الخلافاة فاي الحقااوق والالتزاماات تحال الخلاف محال السالف فاإن الخلاف العااام والخاااص من أط

ومن هام دون أطاراف اتفااق التحكايم لا   .(43)كيم يعتبرون من أطرافه فور تحقق مقتضى الخلافةلأطاراف التح

تولاد عناه اتفاااق التحكاايم  التحكيم ولا يستفيدون أو يضارون منه، مهما كاند صلتهم بالعقد الاذي  عليهم  يسري

علاى عقاد باين مساتثمر  أوبأطرافه؛ ولذا قضى في قضية هضبة الأهرام في مصار بااأن توقيااع وزياارالسياحة

وإحدى هيئات القطاع العام في ذيل العقد بعاد وضعه عباارة" نظار ويعتماد" لا تجعال مان الحكوماة المصارية 

 

الثقافة للنشر  إبراهيم حرب محيسن، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية)دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمقارن(، ط الأولى، مكتبة دار  (  3٨)

 . ٨، ص 1999والتوزيع، عمان، 

والقانون المقارن، مذكرة مقدمة لنيل    09-  93الدولي، دراسة على ضوء المرسوم التشريعي رقم   تعويلد كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري  (  39)

 . 64، ص. 2004شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يع الأردني، رسالة من أجل الحصول على درجة الماجستير في القانون ، امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، دراسة في التشرمها عبد الرحمن الخواجا(  40)

 .75، ص2013الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

 .23٨، ص 2006ات الجامعية، الجزائر، محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ط الثالثة، ديوان المطبوع( 41)

السلام وافي، خصوصية إجراءات التحكيم دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري والقوانين الخليجية للوقوف على أهم أوجه    محمود علي عبد (  42)

 . 2016، 1, ع5٨كلية الحقوق، مج -شمس تمايز إجراءات التحكيم عن إجراءات التقاضي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين 

 .466، ص199٨ال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي ، مصطفى محمد الجم( 43)
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عبيرا عن إرادة الحكومة المصرية أن تكون طرفا  في العقد، وإنماا طرفا  في العقاد ، لكون هذا الاعتماد لا يعد ت

ولا شك أن الوكيال   .(44)  شطة التاي تاتم فاي المناطق الأثرية والسياحيةيعد نوعا من الوصاية والرقابة على الأن

د الوكالاة في إبرام اتفاق التحكيم يعد من الغيار لكوناه ممثال للأصيل الاذي يعاد طرفاا  فاي العقاد، وساواء كانا

 .(45) صريحة ومباشارة أم كاند مستترة عن طريق التعاقد باسم مستعار

وفي خصوص التضامن فمن المقرر أن المتضاامن يمثال غياره مان المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر، وعلاى 

دائنااين  -امنين فإن هؤلاء المتضا  -سلبا أو إيجابا-ذلك فإذا كان أحد أطاراف اتفااق التحكيم متضامن مع آخرين  

باه إلا إذا قبلاوا ذلك، فالخياار لهام وفقاا  لماا يحقاق يحق لهم التمسك باتفاق التحكيم ولا يعتد تجاههم   -أو مدنيين

مصلحتهم؛ ولذا يجوز لأي مانهم تحرياك أو مباشرة إجاراءات التحكايم أماام هيئاة التحكايم دون جاواز التمساك 

هم التمسك بحكم التحكيم اساتنادا إلااى مباادأ نيابااة المتضاامن عناه فيماا تجاهه بانتفااء الصفة، كما يحق لأي من

، وفي المقابل لا يمكن توجيه الإجاراءات تجااه أي منهم كماا لا يحاتج باالحكم الصاادر مان هيئاة التحكايم ينفعه

 .(46)حيال أيهم، إذ تقتصر حجية الحكم على الأطراف المباشرين في اتفاق التحكيم 

 -تبعا لذلك- يحق له فلا يعد طرفا  في التحكيم الذي يبرماه المدين المكفول؛ ولا  -لشخصي أو العينيا-أما الكفيل  

التمساك باإجراءات التحكايم ، أو الاشتراك فيها، كما لا يجوز توجيهها حياله، غير أنه بلا شك يلتازم باأداء مااا 

لا التزاماا بحكام التحكايم، كماا يحاق لاه إذا وفاا   يقرره حكم التحكيم من التزام تجاه المكفول بموجب عقد الكفالة

وهناا لاه التمساك باتفاق التحكيم وبحكمه، ولكن لايس باعتبااره طرفاا  فيااه وإنمااا   الالتزام الحلول محل الدائن،

 .(47)وفقا  لأحكاام الحلول الواردة بالتنظيم القانوني لعقد الكفالة

 الفرع الثانى

 لشخصي لنزاع التحكيمسلطة المحكم في تحديد النطاق ا

كيم الذين نشأ بينهم النزاع من العلاقة الأصلية، وهام يعرف الخصوم في التحكيم بأنهم أطراف الاتفاق على التح

، والأصل في التحكيم أن يتحدد نطاقه (4٨)أيضاً ذلك الغير الذي يمتد إليه أثر اتفاق التحكيم بشكل مباشر كالكفلاء

ولا يجوز لغير الأطاراف التادخل فاي نازاع التحكايم، وإن تادخل الغيار فاي الشخصي لطرفي التحكيم وحدهم،  

التحكيم، أياً كان شكله سواء كان تدخلاً إرادياً هجومياً أو انضمامياً للدفاع عن أحد الأطراف أو إدخاالاً خصومة  

هيئاة  للغير في الخصومة فكل هذا غير جائز إلا بموافقاة الخصاوم والشاخص المطلاوب اختصاصاه أو موافقاة

على التحكيم حتاى ولوكاان لمصالحة  ، وليس لهيئة التحكيم أن تدخل شخص من غير أطراف الاتفاق(49)التحكيم

 .(50)العدالة أو إظهار الحقيقة، فهي ملزمة قانوناً واتفاقاً باحترام إرادة الأطراف  التي هي مصدر سلطاتها

إجراءات التحكيم، وذلك لأن كافة القياود التاي أيضا أن خصومة التحكيم تعكس الطابع الودي الذي يسيطر على  

ف في الخصومة القضائية ، من الممكن التحلل منها في خصاومة التحكايم باساتثناء يرتبها القانون في حق الطر
 

 . 450مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، مرجع سابق، ص( 44)

 1٨، ص  1976رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عاطف محمد كمال فخري، الغير في القانون المدني المصري، ( 45)

 . 141، ص197٨، 4و 3أحمد أبوالوفا، الطلب الاحتياطي، مجلة المحاماة، العدد ( 46)

 . 461لدولية والداخلية، مرجع سابق، صمصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة ا( 47)

 .172، ص2004، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دون طبع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . مصر، نبيل إسماعيل عمر( 4٨)

،  2015ى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأول( 49)

 .357ص

 2004وأنظمة التحكيم الدولية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، مصر،   1994لسنة    27احمد السيد صاوي، التحكيم طبقاً للقانون رقم  (  50)

 .54، ص
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مبادئ التقاضى الأساسية ، وهذا يكفل استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة التحكيمية ، وهذا عكس ما 

 .(51)تقاضي في النفوس من الشحناء فى كثير من الأحيان ترتبه إجراءات ال

نابع من القاعدة التي تنص على أن اتفاق التحكيم لا يلزم إلا أطرافه الاذين أبرماوه ، بحياث لا يخضاع وهذا كله  

تفاق لولاية هيئة التحكيم التي تنشأ بمقتضى ذلك الإتفاق إلا من كان طرفا فيه . ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الإ

 .(53).(52)همإلا أطرافه ، ويضارمنه غيرهم، ولايملك التمسك ببطلانه غير

يعود السبب في كون سلطة المحكم محدودة لجهة توسيع النطااق الموضاوعي للنازاع فاي التحكايم، إلا أن هيئاة 

اد سالطة المحكام التحكيم تستمد سلطاتها من الاتفاق أساساً، علماً بأن اتفاق التحكيم نسبي الأثر، فالا يجاوز امتاد 

 .(54)هيئة خاصة لا تربطه بها رابط قانونى أو اتفاقىإلى الغير، و ليس للغير الحضور لسلطة 

ومع ذلك فإن بعض الاتجاهات الحديثة في التحكيم، ترى بجواز التدخل الإنضمامي لمن تكون له المصالحة فاي 

و المتدخل بكافة شروط اتفاق التحكيم وتنصارف ذلك، على أن هذا التدخل ا وإن كان جائزاً ا فإنه يلزم المدخل أ

ولبيان سلطة المحكم في تحديد النطاق الشخصي لنزاع التحكيم؛ فإن ذلك يستوجب تحديد مادلول .  (55)ره  إليه آثا

الطرف في التحكيم وتبيان المقصود منه، ذلك أن اتفاق التحكيم هو اتفااق تقتصار آثااره علاى أطرافاه ولا تمتاد 

مفهوم الاتفاق حتى وإن لم يوقع هاذا الاتفااق بنفساه إن هذا الاتفاق يمتد إلى من يعتبر طرفاً في  لغيره، ومن ثم ف

كالخلف الخاص والخلف العاام والماوكلين بموجاب وكالاة اتفاقياة قانونياة أو الماوكلين بموجاب وكالاة ضامنية 

 . (56)كالمدينين والدائنين المتضامنين

التحكيم محدودة جاداً ي إدخال الغير لتوسيع النطاق الشخصي لنزاع  ونستخلص مما سبق إلى أن سلطة المحكم ف

 و تحكمها ثلاث محددات هي: 

 نص اتفاق التحكيم، فليس للمحكم تجاوزه أو تفسيره على غير وجهه الصحيح.  (1

 موافقة الأطراف، وهذه الموافقة تظهر من خلال الاتفاق السابق أو اللاحق عن نشوء النزاع.  (2

 لشرطين السابقين.ة للمحكم، وهي سلطة محدودة جداً ومرتبطة باالسلطة التقديري (3

 

 

مناز(  51) في فض  التحكيم  دور  الشهوان،  الخاممدوح محمد حامد  القانون  فى  ماجستير  للبضائع، رسالة  البحري  النقل  القانون  عات  قسم  إلى  مقدمة  ص 

 .201٨الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 

لعلاقات التحكيم فى ا  -، د  سامية راشد    294ص    -  1996طبعة    -دار النهضة العربية    -مفهوم التحكيم المصرى والقانون المقارن    -على بركات  (  52)

 .  336ص  - 1٨4بند  -الجزء الأول  -الدولية الخاصة 

نازعات  وتطبيقا لذلك قضد محكمة النقض بأن : " التحكيم القانوني للتحكيم أنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض الم(  53)

د نطاقه من حيث م وتحدالتي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينه عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكي

امتنع القول    المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق

  -لسنة ق    4730،    4729طعنان رقما  . ) البقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته "  

فهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة نقلاً عن :    مجلة التحكيم العربي ( .  –  200۵أغسطس    -العدد الثامن    -  2004     06     22جلسة  

 .421، صمرجع سابقللغير: دراسة مقارنة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربي، 

بينهما    د محكمة النقض المصرية بأنه » إذا كان الحكم المطعون فيه أو الطاعنة المشترية قد اتفقد مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرمقض(  54)

في العقد وإنما فيه من اختصاص هيئة التحكيم وإن لم تكن الشركة الناقلة طرفاً  حقوقها و    تحددت  على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل 

الناقلة ، ولا يجوز التزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينهما و بين الشركة البائعة، إن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة  

الملز القوة  لمبدأ  تطبيقاً  المشترية  الطاعنة  وبين  الأخيرة  الشركة  هذه  بين  النزاع  قيام  عند  به  في  التمسك  مدني  مة  نقض  يناير    20.  1970العقود«. 

 .35٨. مشار إليه في ناصر الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص21مجموعة النقض لسنة 

 .273ص، 2003محمود السيد التحيوي ، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ( 55)

 . 670مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، مرجع سابق، ص( 56)
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 المطلب الثانى

 معايير التمييز بين الغير وبين أطراف اتفاق التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

يعرف التحكيم بأنه نوع من العدالة الخاصة يلجاأ إليهاا الأطاراف إلاى أشاخاص ماؤهلين لحال النزاعاات، دون 

لذلك تختلف خصومة التحكيم عن الخصومة أمام القضاء، حيث يمكن للخصومة   .(57)اللجوء إلى القضاء العادى

أمام القضاء أن تشمل أطرافًا غير المدعي والمدعى عليه فقط. بينماا يمكان لخصاومة التحكايم أن تتساع لتشامل 

أطرافًا أخرى غير الأطراف الأصليين في النزاع. يمكان لأي شاخص غيار متاورط فاي النازاع أن يتادخل فاي 

وضايح تومة التحكيم إذا كان لديه مصلحة شخصية في النتيجة المحتملة للنزاع أو لصالح إحدى الأطراف. لخص

ذلك يستوجب علينا التعرف على معايير التمييز بين الغير وبين أطراف اتفاق التحكيم ومن أجل ذلك  تام تقسايم 

ق التحكيم )الفرع الأول(، ثم يليه تمييز الغير فاهذا المطلب إلى فرعين: معايير التمييز بين الغير وبين أطراف ات

 .عن الطرف في ضوء مبادئ التحكيم )الفرع الثانى(

 الفرع الأول

 معايير التمييز بين الغير وبين أطراف اتفاق التحكيم

 يمكن أن نستنبط من قانون التحكيم، وكذلك من النظرية العامة للعقد عدة معايير لتمييز الغير عن أطاراف اتفااق

 لتحكيم، بعضها شكلية والأخرى موضوعية:ا

 أولا: المعيار الشكلي:

اشترط المشرع في قانون التحكيم لاعتبار الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم أن تكون إرادته مكتوبة وموقع علياه 

نونياة من طرفي العقد، ويعتبر الاتفاق على التحكيم صحيحاً وملزما لطرفيه إذا اتفقاا علاى إخضااع العلاقاة القا

خارى تتضامن أحكامااً خاصاة باالتحكيم، طالماا أن بينهما لأحكام عقد نماوذجى أو اتفاقياة دولياة أو أى وثيقاة أ

الطرفين لم يستبعدا هذه الأحكام، فالفرض أن الطرفين اطلعا عليها بما فيها الأحكاام الخاصاة باالتحكيم، وكاذلك 

وثيقة تتضمن شارط تحكايم إذا كاناد الإحالاة واضاحة فاى يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى  

الوضوح هنا لا يعنى وضوح الإرادة ذاتها؛ إذ إن الظروف الخارجية تلعب وشرط جزءاً من العقد، اعتبار هذا ال

بجانب عبارة الاتفاق دور في الإفصاح عن النية المشتركة لأطرافه، فيجب الأخذ بالإرادة التي استطاع من وجه  

 .(5٨)يجب عقلا أن تدخل في اعتباره تعبير أن يتعرفها من خلال التعبير مستعينا بجميع الملابسات التياليه ال

 ثانياً: معيار الإرادة:

في تمييز الطرف في العقد عن الغير إلى تبنى مبدأ حرياة التعاقاد الاذي هاو نتااج مبادأ   (59)يذهب بعض الفقهاء  

يه، فمعيار قدين لا يلتزمون إلا بإرادتهم ولا يلتزم أحد بعقد ليس طرفاً فسلطان الإرادة وقوام هذا المبدأ أن المتعا

 صفة المتعاقد تكمن عندئذ في إرادة التعاقد، ووفقا لهذا المنهج، فإنه يأخذ حكم الطرف طائفتان:

 

(57 ) l’institution d’une justice privée grâce a la quelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun . pour 

terce résolus par des individus revêtus pour la circonstance . de la misson de les juger .voir - Jean- robert – 

l’arbitrage- droit interne - droit international prive -6 ed 1993 – p3 . 

 .294مرجع سابق، صسحر محمد أحمد درة، أثر اتفاق لتحكيم بالنسبة للغير، ( 5٨)

ية للنشر تة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير " ، دار النهضة العربمحمد نور شحا(  59)

 ا،وما بعده 273ص 1997وما بعدها. وانظر ايضاً: على سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية،  13٨، ص 1996والتوزيع، 
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 الطائفة الأولى : الأشخاص الممثلون، ومن الملاحظ أن إرادة هؤلاء توجاد عنادما نكاون بصادد تمثيال اتفااقي،

مقابال، فإنهاا لا توجاد فاي حالاة التمثيال القاانوني وعلى سبيل المثال، الوكيل الاتفاقي كأثر لعقد الوكالاة وفاي ال

كممثل القاصر أو الباله الخاضع للوصاية، فصفة الممثل القانوني تستمد من القانون وليس من إرادة الممثل التي 

 لا وجود لها.

هاذا العقاد  يعتبر في حكم الطرف في العقد الاذي أبرماه السالف، إذا لام يساتنفد الطائفة الثانية: الخلف العام، فإنه 

مركز السالف دائناا أو مادينا ، وهناا أيضااً فاإن صافة المتعاقاد يكتسابها   فآثاره أثناء حياة المتعاقد، ويأخذ الخل

 بوجوده. الخلف كأثر للقانون، دون الاعتداد بإرادته وإن هذا العقد ينصرف إليه حتى ولو كان يجهل 

 وينقسم الغير على ضوء هذا المعيار إلى طائفتين:

ئفة الأولى: الغير الحقيقي وتشتمل هذه الطائفة على الأشخاص الذين يعتبرون أجانب كلية عان العقاد وعان الطا

 المتعاقدين، حيث لا توجد أدنى رابطة قانونية بينهم، وهى طائفة غير محدوده من الغير الأجنبي.

مان الغيار وليساوا باأطراف فاي ية: الغير غير الحقيقى أو الوهمى وهم طائفة من الأشخاص ليساوا الطائفة الثان

 العقد، ومن هؤلاء الدائنون العاديون والخلف الخاص. 

والواقع أن فكرة الغير في ضوء هذا المعيار تتسم باالغموض والنسابية، فهاى فكارة متغيارة تتوقاف علاى كيفياة 

الأجنباى بالمقابلاة باالأطراف بالغير كل من ليساوا باأطراف بأنفساهم، وتاارة الغيار  استخدامها، فالقانون يقصد  

وخلفهم هذا يعني أنه يقابل طائفة سلبية بطائفة أخرى، ولكن هذه الطائفة غير محددة مقدما وبالتالي تكون مدعاة 

 للخلط.

شخصين بمعنى أن أحاد  فضلا عن ذلك، فإن فكرة الغير تفترض وجود شخص ثالث ومع ذلك، فإنها تطبق على

والغير، فمشترى العقار يعتبر خلفا خاصا لبائعه ولكن يعتبار فاي نفاس الوقاد الطرفين يجمع بين صفة الطرف 

دائناً عادياً بالنسبة للالتزام بالضمان، ومن الغير بالنسبة للتصرفات الأخرى غير التصارف فاي العقاار كماا أن 

ليه بطريقاة ي كلية عن الأطراف، فإذا كاند آثار العقد تنصرف االغير الأجنبي ليس بالضرورة كل شخص أجنب

غير مباشرة، أي يحتج بها في مواجهته، فإن ذلك بأن له أو من المحتمل أن يكون له علاى الأقال رابطاة يارجح 

 .(60) بأحد الأطراف لا تخوله صفة الدائن أو الخلف التى تقابل مركزاً قانونياً محدداً.

 :لاتفاقثالثاً: معيار أثر ا

متين أو أكثر، فإذا كاان مصادر الالتازام الاتفااق فاإن هاذا الاتفااق الالتزام بحسب طبيعته رابطة شخصية بين ذ 

يعتبر حجة في مواجهة الجميع، فالدائن يعتبر دائناً في مواجهة الجميع مع أنه يعتبر دائنا فقط للمدين والمدين هو 

ق يخلق ى للدائن، فكل تصرف قانوني يعدل من مضمون حق سابالمدين في أعين الجميع، مع أنه ليس مدينا سو

مركزاً واقعياً جديداً وهذا المركز له وجوده الموضوعى المطلق الذي يفرض احترامه على الجمياع، وإن أضار 

 .(61)بهم أو أفادهم بطريقة غير مباشرة 

لعقد يتولد عن كونه تصرفا قانوني لزم فالاحتجاج بالعقد ينشأ عن اعتباره واقعة اجتماعية، في حين أن الأثر المل

ييز يجد أساسه في رغبة أطراف العقد في بسط آثاره على من ليس بطرف فيه أى أن له أثاراً انعكاساياً وهذا التم

تجاه الغير ورغبة الغير في البقاء في مأمن من كل اعتداء على حريته، بإعمال الأثر النسبي للعقاد وعلاى ذلاك، 

 

 .297سحر محمد أحمد درة، أثر اتفاق لتحكيم بالنسبة للغير، مرجع سابق، ص( 60)

 . 140" دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص  محمد نور شحاتة، مفهوم الغير فى التحكيم :( 61)
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حتجاج به يسمح بفض مثل هاذا التناازع، فاالأثر مبنى على التمييز بين القوة الملزمة للعقد والافإن هذا المعيار ال

الملزم لا يمس الغير، فحريته مصونة، وإن كان يمكن الاحتجاج به في مواجهاة الكافاة، وذلاك احتراماا للطاابع 

 .(62)الاجتماعي للحقوق

الانقض ى تسمى بالغير الوهمي والتي تطلاق علايهم محكماة وفائدة هذا التمييز يبدو في تسكين الطائفة الوسط الت

المصرية، بالأطراف ذوى شأن في العقد وإدخالهم فاي طائفاة الأطاراف، حياث إناه متاى سالمنا باأن الشاخص 

الممثل يمكن أن يكون طرفا في العقد دون أن يسهم في إبرامه؛ نظراً لأن الالتزامات المتولدة عن العقد تقع على 

رون ذوى شأن إيجاباً أو سلباً فاي العقاد، فتنصارف لمنطقى امتداد أثر الرضا بالعقد، ومع ذلك يعتبکاهله، فمن ا

إليهم آثار القوة الملزمة للعقد على عكس الغير الذي يحتج في مواجهته أو يتمسك بالمركز القانوني المتولاد عان 

 العقد.

لعقد بدون مبدأ الاحتجاج به، فكل منهم يتضمن الآخر والواقع إنه لا يمكن تصور مبدأ النسبية أى القوة الملزمة ل
فاالقوة الملزماة للعقاد لا ، وإن كان كل منهم يتعارض في ذات الوقد مع الآخر، فإن كلا منهم يكمل الآخر،  (63)

يمكن أن تجعل من الغير دائنا أو مدينا، وهى تبارر مسائولية المادين الاذي يتعاقاد ماع الغيار، ويتعهاد بتعهادات 

ع تلك التي التزم بها في مواجهة الدائن، وفى المقابال، فاإن القاوة الملزماة لا يمكان أن تبارر إخالال تتعارض م

ته مسئولية تقصيرية وهذه المسئولية لا تتولد عن العقد نفسه ولا تستمد مناه الغير بالتزام عقدي، حيث يتم مساءل

بوجوده، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض مصدرها المباشر، وإنما من الخطأ الناجم عن عدم احترام حق يعلم  

 مسئولية الغير. يحدد بأن الخطأ شبه التقصيري من شأنه أن 

و  زمة للعقد، ولكن كليهما يعتبران مجرد آلية تكميلية لضمان فعالية العقد فالاحتجاج ليس مجرد تطبيق للقوة المل

لية للقوة الملزمة للعقد يمكن أن يكون له أثره بالتالي إعمال الحق الشخصي، كما إن الاحتجاج باعتباره آلية تكمي

توقاف فعاليتهاا علاى فى حوالة الحق أو الدين، حيث تجعل من الغير مدينا فضالا عان أن القاوة الملزماة للعقاد ت

الاحتجاج كأثر تكميلي يتمثل في إلزام الغير بالقيام بعمل أو آداء شيء بمقتضى عقد ليس طرفااً فياه، وذلاك فاى 

 التي يكون محل العقد انتقال حق أو الحلول. جميع الحالات 

 :رابعاً: المعيار المختلط

يذ العقد فضلا عن أن الفقه والقضاء كثياراً ماا هذا المعيار مدى سلطة الشخص في إبرام، أو إبطال أو تنفتجاهل  

« يتسام بعادم تخلط بين القوة الملزمة للعقد والاحتجاج به، مما حدا بالبعض إلى القول بأن مصاطلح »الاحتجااج

الدقة، ولاذلك ينبغاى التوفياق باين هاذا المعياار ومعياار مادى سالطة المتعاقاد ماع الأخاذ فاي الاعتباار المعياار 

 .(64)الشكلي

 

 

 

 

التحكيم  (  62) بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص  محمد نور شحاتة، مفهوم الغير فى  . 140: " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم 

 .2009النيدانى . أثر نسبية اتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  وانظر ايضاً: الأنصارى حسن

التحكيم : " دراسة تحليلية  (  63) بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص  محمد نور شحاتة، مفهوم الغير فى  . 141وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم 

 .، 204، ص1997وانظر ايضاً: هدى محمد عبد الرحمن، دورالمحكم فى خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية 

 . 141رنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص تة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة تحليلية وتطبيقية مقامحمد نور شحا( 64)
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 الفرع الثانى

 التحكيم ضوء مبادئتمييز الغير عن الطرف في 

نازعاات القائماة أو الطرف في اتفاق التحكيم يمكن تعريفه بأنهم الأشخاص الذين تتجه إرادتهم على إخضااع الم

 .(65)المستقبلية على شخص أو أشخاص يتم اختيارهم للفصل في النزاع

ير عن إرادة الالتزام به فيساهم فاي تكويناه، فالا يكفاي لاذلك أن وعرف الفقه الطرف بأنه "من يصدر عنه التعب

لتحكيم باعتباره التزاماً وينطبق ذلك على اتفاق ا.(66)يرد ذكره فيه أو أن يوقع عليه بصفة أخرى غير هذه الصفة

ومن ثم فإن  من يخرج عن هذا الوصف يعاد  مان الغيار الاذي لا يلتازم   .(67)باللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء

 .(6٨)بشرط التحكيم ولا يجوز الاحتجاج به ق بله

 :أولاً: تمييز الغير عن الخلف العام

متاه المالياة أو فاي جازء شاائع منهاا، فاالخلف الخلف العام هو الشخص الذي يخلف شخصااً  آخار فاي كامال ذ 

الموصى له بحصة فاي التركاة وهاذا باالطبع يكاون فاي حالاة الوفااة، فاالخلف العاام هاو كالوارث مع غيره أو  

 .(69)الوارث 

فالخلف إما أن يكون عاماً بحياث يخلاف السالف فاي ذمتاه المالياة كلهاا أو فاي حصاة منهاا، مثال حالاة انادماج 

المتناازل لاه عان إيجاار عاين أو قد يكون خاصاً بحيث يخلف السلف في حاق معاين، مثال ،  الشركات وتقسيمها

الأصل أن الخلف العام لا يعتبر مان الغيار، ومان ثماة تنصارف إلياه آثاار .(70)  معينة، والمحال له حق شخصي

ف الاذي أبرماه العقد الذي يبرمه سلفه وفقاً  لقاعدة النسبية، ويقصد بذلك أنه يأخذ حكام الطارف بالنسابة للتصار

 سلفه.

على أن: " تنصرف آثار العقد إلاى   المصرى  من القانون المدني  175المادة  وفي خصوص الخلف العام، تنص  

اث. إلا إذا اقتضى العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون رالمتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام المي

لمالياة بماا فيهاا وتعريف الخلف العام هو من يخلف سلفه في ذمتاه ا اف هذه الآثار إلى الخلف العام."رعدم انص

 .(71)امات أو في جزء من مال سلفه، مثل الوارث والموصى له بتركةزمن حقوق والت

طبق عليه هذا التعريف؛ إذ يسري عليه وفاق الأصال العاام أثار ينإذاً يدخل في مفهوم الطرف الخلف العام الذي 

 .(72)ها سلفهجميع التصرفات التي أبرم

 

حل(  65) كل  مي التحك  مة، ينورة  الأعمال،  إدارة  تخصص  ماستر،  مذكرة  الدولي،  الس   ةيالتجاري  والعلوم  خم  ة، ي اسيالحقوق   ،  2014  انة، يمل   سيجامعة 

 .53ص.

، منشوارت الحلبي الحقوقية، 199٨لعلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى ،مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في ا (  66)

 .449لبنان، ص  –بيروت 

المصري  (  67) التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  علي  أحمد  العربي فهيمة  الخليج  دول  سابقوتشريعات  مرجع   ،  ،

 .22ص

علي(  6٨) أحمد  العربي    فهيمة  الخليج  دول  وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  السابقالقماري،  ،  المرجع 

 .346ص

 .76، صمرجع سابقالأردني،  عيالتشر دراسة في ر، يإلى الغ ميمها عبد الرحمن الخواجا، امتداد أثر اتفاق التحك( 69)

 . 449، ص  مرجع سابق  محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية،  مصطفى محمد الجمال وعكاشة( 70)

العربي  (  71) الخليج  دول  وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  علي  أحمد  السابقفهيمة  ،  المرجع 

 .13٨ص

اتفا(  72) أثر  القماري،  علي  أحمد  العربي  فهيمة  الخليج  دول  وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  السابقاق  ،  لمرجع 

 .126ص
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ام، إذ من الجائز للمتعاقدين الاتفاق على عدم ساريان آثاار العقاد علاى الخلاف وهذه القاعدة ليسد من النظام الع

 .(73) العام، كما قد ينص القانون على تقييد هذا الأثر حسب طبيعة العقد )الاعتبار الشخصي(

من يرى أن الخلف العاام يعاد  مان  اءفإن من الفقهوعلى خلاف ما تقضي به قاعدة امتداد أثر العقد للخلف العام، 

اً بالنسبة للمتعاقد طوال فتارة حياتاه، رالغير ولا يعد داخلاً في مفهوم الطرف؛ وعلة ذلك أن الخلف العام يعد غي

حتى الوفاة، ولدى الوفاة فحسب تنتقل آثار تصرفات الطرف إلى الخلف العام، وحينها يصبح الأخيار طرفاًا فاي 

 .(74)العقد 

امات للخلف العام لدى الوفاة، باساتثناء حاالات زحوال، يظل الأثر القانوني واحداً وهو انتقال الالتفي جميع الأو

معينة وهي كون العقد من العقاود ذات الاعتباار الشخصاي أو إذا اقتضاد طبيعاة التعامال عادم انتقاال الحقاوق 

 .(75)لكص  يحول دون ذ امات من السلف إلى الخلف أو إذا ورد في القانون نزوالالت

إذا كان الخلف العام يعتبر كقاعدة عامة طرفاً في العقود التي يبرمها سلفه على اعتباار أن السالف يمثال الخلاف 

 :(76)كالتالىيرد على القاعدة العامة بعض الاستثناءات   لذا العام

 طبيعة التعامل:  -الحالة الأولى

الناشئ عن هذه العقود لا ينتقل أثاره إلاى الخلاف العاام، وقاد ام  زلتفي حالة العقود التي لها طبيعة خاصة فإن الا

اعي فيها الشخص المتعاقد أو صفة خاصة به، فهو ينقضي ريكون لذلك مانع مادي أو قانوني، مثل العقود التي ي

 بموت الملتزم.

 حكم القانون:  -الحالة الثانية

 .إلى الخلف العامد اف آثار العقرهناك حالات نص القانون فيها على عدم انص

 ف: احالة الاتفاق بين الأطر -الحالة الثالثة

اف آثار العقد إلى الخلف العام ليسد من النظام راف آثار العقد إلى الخلف فانصرفي حالة الاتفاق على عدم انص

 .العام فيجوز الاتفاق على مخالفته،فقد يتفق المتعاقدين على أن وفاة أحدهما ينهي العقد 

الذكر بانه قضد محكمة النقض: بعد أن يموت العاقد ، تنصرف آثار العقد الذي سبق له أن أبرمه إلاى والجدير ب

خلفه العام، أى إلى وارثه ، ومن عساه أن يكون قد أوصى له بحصة من تركته ، هذه هاى القاعادة العاماة . وإذا 

سارى علاى الخلاف العاام بانفس الوضاع قد نفسه يكاند آثار العقد الذي أبرمه السلف تسرى على خلفه ، فإن الع

الذى كان ساريا به من قبل على سلفه . وهكذا لايلزم لسريان عقد السلف على خلفه العام وانصاراف أثااره إلياه 

أن يكون ثابد . كما أن الخلف لايكون له من أدلة الإثبات في مواجهة المتعاقد مع سلفه ، إلا ما كان لهذا الأخير 

 .(77)منها 

 

 .207 ، منشأة المعارف، القاهرة، ص 2006فتحي عبدالرحيم عبدالله، شرح النظرية العامة للالتزا مات، مصادر الالتزا م، الطبعة الرابعة، ( 73)

كلية الحقوق، مصر،    -ة، جامعة عين شمس  دري، مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة بالنسبة للغير، مجلة العلوم القانونية والاقتصاديفايز عبدالله الكن(  74)

 . ومابعدها 77 ، ص 2، ع  42مج 

دول  (  75) وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  علي  أحمد  العربي  فهيمة  السابقالخليج  ،  المرجع 

 .14٨ص

 .475، ص 2005الحقوق، جامعة القاهرة،  ةيوآثاره، رسالة دكتوراه، كل  ميباسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحك( 76)

نقلاً عن  .  ٨52ص    -قضائية    23سنة    -الصادرة عن المكتب الفني    -مجموعة أحكام النقض    -  1992  -لسة الحادى عشر من مايو  ج  -نقض مدنى  (  77)

العربي   الخليج  دول  وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  علي  أحمد  السابقفهيمة  ،  المرجع 

 .131ص
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 :تمييز الغير عن الخلف الخاص ثانياً:

الخلف الخاص هو الذي يخلف سلفه في حق أو شيء معي ن كما سبق ذكره، ولذلك فإن انتقال شرط التحكايم إلياه 

 .(7٨)يقتصر على ما يتعلق بالحق المعي ن

آثار  تنصرف إليه والخلف الخاص بعكس الخلف العام لا تنصرف إليه آثار العقود التي يبرمها السلف، ومع ذلك

 :(79)هذه العقود إذا توافرت الشروط التالية

 الشرط الأول: 

أن يكون العقد الذي أبرمه السلف سابقاً  على العقد الذي انتقل به الشيء إلى الخلاف الخااص، أماا جمياع العقاود 

 لها.الغير بالنسبة التي يبرمها السلف بعد انتقال الشيء إلى الخلف لا تسري في مواجهة الخلف ويعتبر من 

 الشرط الثاني: 

ام الذي نشاأ عان العقاد الاذي أبرماه السالف بشاأن الشايء الاذي انتقال إلاى الخلاف مان زأن يكون الحق أو الالت

 مستلزمات هذا الحق،  والحقوق التي تعتبر من مستلزمات الشيء هي المكملة للحق الذي انتقل إلى الخلف.

 الشرط الثالث:  

اط رام الذي سبق لسالفه أن أبرماه، و إن كاان اشاتزالشيء إليه بالحق أو الالت  ماً وقد انتقالأن يكون الخلف عال

امات أما في حالة الحقوق فالا تثاور مشاكلة علام الخلاف مان زالعلم لا يثور من الناحية العملية إلا في حالة الالت

ام إلاى زي لا يضااف التاولكناه سايتذرع بعادم علماه لكا  عدمه، فهو لن يعترض علاى إضاافة حاق إلاى حقوقاه

 اماته.زالت

في حالة توفر هذه الشروط تنتقل آثار العقد إلاى الخلاف الخااص والتاي بادونها أو فاي حالاة تخلاف إحادى هاذه 

 الشروط يصبح الخلف الخاص من الغير بالنسبة للعقود التي أبرمها السلف.

لتمساك بهاا فاي مواجهاة الالتزامات التي يمكان أن ياتم اوعليها فإن الخلف العام والخاص يحل محل السلف في  

 .(٨0)المتعاقد الآخر، ومن ضمنها الالتزام باللجوء إلى التحكيم

 :ثالثا: تمييز الغير عن الدائنين

لا يعد الدائن خلفاً عاماً أو خاصاً، وبالتالي لا تنصرف إليه آثار العقود التي يبرمها المدين، فلا يخلفه في الحقوق 

مات ولا شك أن الادائنين وإن كاانوا لا تنصارف إلايهم الحقاوق  والالتزاماات ترتبة على العقد ولا في الالتزاالم

الناشئة عن اتفاق التحكيم إلا أنهم يتأثرون فيها، إذ أن أموال المادين وفقاا لقاعادة الضامان العاام ضاامنة للوفااء 

 .(٨1)بديون هؤلاء الدائنين

 

الخلي(  7٨) دول  وتشريعات  المصري  التشريع  في  مقارنة  دراسة  للغير:  بالنسبة  التحكيم  اتفاق  أثر  القماري،  علي  أحمد  العربي  فهيمة  السابقاج  ،  لمرجع 

 .126ص

 .477، ص مرجع سابقوآثاره،  ميباسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحك( 79)

 . 13٨  ، ص 19٨3أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، مصر، الاسكندرية، الطبعة الرابعة، ( ٨0)

 .75، صمرجع سابقالأردني،  عيدراسة في التشر ر، يإلى الغ ميكمها عبد الرحمن الخواجا، امتداد أثر اتفاق التح( ٨1)
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اماة والخاصاة، تقتضاي انتقاال التزاماات السالف خلاصة ما تقدم، أن الأحكاام القانونياة التاي تانظم الخلافاة الع

وحقوقه والوسائل التي تحمي هذه الحقوق إلى الخلف بقوة القانون لدى تحقق الأحوال أو الشاروط ذات الصالة، 

 .(٨2)لتحكيم وفق القواعد العامة بما يجعل الخلف العام والخاص داخلين في مفهوم الطرف في اتفاق ا

 المبحث الثاني

 الغير فى خصومة التحكيم إدخال وتدخل

 تمهيد وتقسيم:

إن مفهوم الإدخال والتدخل ليس مفهوماً جديداً، فهو جزء من الإجراءات المدنية والتجارياة أماام المحااكم، وقاد 

ن أغيااراً  أدخلته بعض الدول في تشريعات التحكيم فأصبح مألوفاً في قواميس التحكيم، وهو الإجاراء الاذي يمكا  

ءات الادعوى إماا باإرادتهم أو بنااء علاى تقادير بالنزاع من أن يصبحوا أطرافاً فاي إجارا ذوي مصلحة أو صلة

 .(٨3)المحكمة، مراعاةً لاعتبارات وحدة النزاعات وعدم تشتيتها وتحقيق الحجية على نحو يخدم الغاية منها

عروضاة أماام المحكماة تحدد القواعد العامة لإجراءات التقاضي أنه يمكن لفرد ثالث التدخل في الدعوى المكما  

أيضاً إجباره على المشاركة فيها وفقاًا لأحكاام وشاروط محاددة. ياتم ذلاك لضامان وحادة بشكل طوعي، ويمكن  

المصالح أو وحدة المواقف القانونية أو تحمل الأعباء المحتملة التي سيكون على الشخص الثالث "الغير" تحملها 

ا خاصاة بشاأن كر أن معظم قاوانين التحكايم لا تتضامن  . ومن الجدير بالذ (٨4)إذا صدر حكم في الدعوى   أحكاماً

تدخل أو إجبار الغير في الخصومة التحكيمية. لذلك تكون القواعد العاماة المطبقاة فاي إجاراءات التقاضاي هاي 

المعتمدة لتحديد مدى جواز وإمكانية تدخل وإدخال الغير في الخصومة التحكيمياة وتحدياد الشاروط والضاوابط 

)المطلب  خلال هذا المبحث إلى إدخال الغير في خصومة التحكيم. وعليه سنتطرق من  (٨5)  ذا الغرض اللازمة له

 )المطلب الثاني(. تدخل الغير في خصومة التحكيم ثم يليهالأول(، 

 المطلب الأول

 خصومة التحكيم إدخال الغير في

 تمهيد وتقسيم:

الاذي ارتضااه وقبال باه إلا فاي مواجهاة الطارف  استقر قضاء النقض المصري على أن اتفاق التحكيم لا يحاتج

. واستقر الفقه على أن:" التحكيم جزئي في نطاقه، نسابي فاي أثاره، وهاو مقصاور علاى ماا اتفاق (٨6)خصومته

 

ص  مرجع سابق،  سارة أحمد عبدالرحمن النُّور، خصوصي ات التحكيم في منازعات الشركات التجارية: دراسة في ضوء القانونيَْن القطري والمُقارن،  (  ٨2)

100 . 

 ، ص، مرجع سابقراسة مقارنة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربي: دفهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير(  ٨3)

513 . 

 .353، ص. 2014حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، ط الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ( ٨4)

ها الخصوم أو ممثلوها والقاضي وأعوانه، وفقاً لنظام معين يرسمه قانون تعرف الخصومة بأنها"مجموع من الإجراءات القضائية المتتابعة، ويقوم ب(  ٨5)

محمد   السعيدالمرافعات، تبدأ بالمطالبة القضائية وتستمر إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكم في الموضوع". ارجع في ذلك  

 . 15٨، ص2003دنية والتجارية، ط الأولى، د.ب.ن، شرح قانون المرافعات الم ، الازمازى، عبد الحميد نجاشى الزهيرى 

، نقلاً  63٨رقم الصفحة    -  55مكتب فني    -  2004-6-22تاري  الجلسة    -قضائية    72لسنة    -  4729الطعن رقم    -مدني    -محكمة النقض المصرية  (  ٨6)

: عبد  عن  أحمد  درا سارة  التجارية:  الشركات  منازعات  في  التحكيم  خصوصي ات  النُّور،  رسالة  الرحمن  والمُقارن،  القطري  القانونيَْن  ضوء  في  سة 

 .٨4، ص 2021ماجستير للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلي ة القانون، جامعة قطر، 
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.بينما أطراف خصومة التحكيم هم جميع من (٨7)بصدده من منازعات، وهو لا يسري إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهم

 .(٨٨)بها إعلانًا صحيحًاحيحًا أو الذين أعلنوا مُثلوا في الخصومة تمثيلًا ص

في سياق اتفاق التحكيم، يمكن أن تنشأ خصومات تحكيمية متعددة تشمل مدعين أو مدعى عليهم بما يتناسب مع و

عدد الأطراف فاي الاتفااق. يجاوز لأحاد الأطاراف أو أكثار التقادم بالادعوى بصافة منفصالة دون الحاجاة إلاى 

يمنع من اختصام من لم ترفاع الادعوى مانهم أو علايهم وذلاك لأخرى. وليس هناك ما  مشاركة جميع الأطراف ا

لقيام صفتهم كأطراف فاي الاتفااق علاى التحكايم، كاذلك يجاوز اختصاام الغيار الاذين يمتاد إلايهم الاتفااق علاى 

تحكيم يمكن وعلى اعتبار كون اتفاق التحكيم هو عماد الإجراءات، فإن كل  من هو طرف في اتفاق ال.(٨9)التحكيم

ولتوضايح ذلاك سانتعرف علاى إدخاال الغيار فاي خصاومة التحكايم )الفارع .(90)طرفاً في الخصاومةأن يصبح  

 الأول(، ثم يليه الحالات الواجبة لإدخال الغير في خصومة التحكيم )الفرع الثانى(.

 الفرع الأول

 إدخال الغير في خصومة التحكيم

لعارضة في القانون، ويهدف إلى توسيع نطاق الخصومة بإمكانية إدخال اختصام الغير يعُتبر نوعًا من الطلبات ا

خارج عن الخصومة لم يكن طرفاً فيها، بمعنى أنه إذا توافرت الصفة الأصلية لأكثر من شاخص ساواءً شخص  

و لام ترفاع إلا علاى أحادهم، فإناه يجاوز من ناحية المدعى أو المدعى عليه  ولم ترفع الادعوى إلا مان أحادهم أ

ويقتضي التطرق إلى إدخال الغير في خصاومة  .(91)صام من لم يرفع منهم الدعوى أو لم ترفع عليه الدعوىاخت

 التحكيم إبرازاً لتعريفه من جهة )أولا(، ثم التطرق إلى شروطه من جهة أخرى )ثانيا(.

 :تعريف إدخال الغير في خصومة التحكيم -أولا

غير الذي لم يكن طرفًا في القضية الأصالية بالادخول فاي هاذه دخال هو إجراء يتمثل في تكليف شخص من الالإ

القضية وأداء دور كخصم أو ممثل على الأقل فيها. يمكن أن يتم هذا الإدخال بناءً على طلب من أحاد الخصاوم، 

 .(92)د الخصومأو بناءً على أمر يصدر من تلقاء المحكمة دون الحاجة إلى طلب من أح

ء يتمثل في إلزام شخص من الغير بأن يصبح خصمًا في الدعوى القائمة بناءً علاى كما يعرف الإدخال بأنه إجرا

طلب أحد الخصوم أو بأمر من تلقاء نفس المحكمة. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو جعل الحكم الصادر في 

صحة  خص المختصم بعد ذلك أن ينكرالقضية حجة قانونية صالحة على الشخص المختصم، بحيث لا يمكن للش

الحكم أو يعترض عليه بحجة أنه لم يكن طرفًا في الخصومة أو لم يكن ممثلاً فيها بشخصه. بالإضافة إلى ذلاك، 

يهدف الإدخال الذي يصدره القاضي إلى ضمان حسن ساير العدالاة وتفاادي التعادد فاي الخصاومات واساتخدام 

 

 . 32، ص ابقمرجع سأحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ( ٨7)

بق على الطرف في الخصومة أمام القضاء" "أيضاً بالنسبة لخصومة التحكيم على الرغم وينطبق على الطرف في خصومة التحكيم القواعد التي تنط(  ٨٨)

بضمانات التقاضي الأساسية"... فهيمة من أنها تحررت من القيود الإج ارئية والشكلية المكبلة بها الخصومة القضائية إلا أنها تتشابه معها في أنها تتقيد  

 . 392-390ة أحمد علي القماري، المرجع السابق، صفح

للنشر شريف الطباخ، التحكيم الاختياري والإجباري في ضوء مختلف أراء الشراح القانونين وأحكام محكمة النقض، ط الأولى، دار الفكر والقانون  (  ٨9)

 . 162- 161، ص200٨والتوزيع، الإسكندرية، 

ص ، مرجع سابق،  نة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربيفهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقار(  90)

412 . 

 .229نبيل صقر، الوسيط في شرح فانون الإجراءات المدنية  والإدارية، دار الهدى، الجزائر، د.س.ن، ص( 91)

دنية والتجارية الفلسطيني والمصري(، أطروحة  نصار، التدخل والإدخال )دراسة تحليلية مقارنة في قانون أصول المحاكمات المياسر علي إبراهيم  (  92)

 .16، ص 2014مقدمة استكمالاً لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الأزهر،غزة، 
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ضل ويضمن تمثيل جمياع الأطاراف المعنياة م في إظهار الحقيقة بشكل أفإنه يسهكما طرق الطعن غير العادية. 

 .(93)قانوني منصفأو حكم بالقضية، مما يساعد على تحقيق العدالة وتقديم قرار 

 :دخال الغير في خصومة التحكيمالواجبة لإشروط ال -انياث

 لإدخال الغير في خصومة التحكيم مجموعة من الشروط نذكرها فيما يلي :

 .خصومة التحكيم الاتفاق بين الغير وأطراف -1

يجوز اختصام الغير الذين يمتد إليهم الاتفاق على التحكيم، أما غير هؤلاء ممن لا ينصارف إلايهم الاتفااق علاى 

التحكيم فلا يجوز اختصامهم في خصومة التحكيم  وان اختصموا جاز لهم الدفع بعدم جواز اختصامهم، كماا أن 

ويتضاح مان ذلاك أن الغيار الاذي يختصام باإرادة مان   يهم.الصادر في هذه الخصومة لا يكاون حجاة علاالحكم  

اختصمه من أطراف الخصومة قد يحضار ولا يبادي اعتراضااً علاى اختصاامه ويكاون ذلاك مناه بمثاباة إرادة 

كايم ويصابح ضمنية بالانضمام إلاى اتفااق التحكايم، تلتقاي باإرادة مان اختصامه ويصابح طرفااً فاي اتفااق التح

 ً  .(94)اختصامه صحيحا

 .قة المحكمينمواف -2

وإلا من تلقاء نفساها اختصام من لا تنصرف إليه آثار الاتفاق على التحكيم في الخصومة لا يمكنها  هيئة التحكيم  

كان حكمها باطلاً ، أما إذا كان اتفاق التحكايم يمتاد إلاى الغيار فإناه يجاوز لهيئاة التحكايم أن تختصامه، ويكاون 

ها التي ياتم بهاا تحرياك الخصاومة. إذا كاناد هيئاة التحكايم هاي التاي الاختصام أياً كان شكله وبالإجراءات ذات

إدخاال مان تاأمر باختصاامه وأن تحادد لاه الموعاد أمرت به فعليها تحديد الطرف الذي يقع علاى عاتقاه عابء  

 .(95)المناسب 

 الفرع الثاني

 دخال الغير في خصومة التحكيمالواجبة لإحالات  ال

صبح طرفاً في خصومة قائمة أو أن يكون ماثلاً فيها،  ويكاون ذلاك فاي يمكن إجبار شخص من الغير على أن ي

 عدة حالات تتمثل فيما يلي :

 .الغير لتقديم مستنداتإدخال  -أولا

يسُمح بإدخال الغير في عملية التحكيم لإلزامه بتقديم ورقة تحد يده. ومن الضروري في هاذه الحالاة الحصاول 

لاختصاام لا يمكان أن ياتم إلا بطلاب مان إحادى الأطاراف أو بموافقاة على إذن من المحكماة. كماا أن إجاراء ا

عن الخصومة أمام المحكمة العادية، حيث يعتبر الأصل أناه  المحكمة. يجب أن نفهم أن خصومة التحكيم تختلف

لا يجوز التوسع في نطاق الخصومة الشخصية لتشمل أشخاصاً آخرين غير الأطراف الذين اتفقوا على التحكيم، 

 لم يتم الاتفاق على ذلك مسبقًا.ما 

ل أو ضامن، في الخصاومة وإذا كان هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على إمكانية دخول شخص ثالث، مثل كفي

للمطالبة بحقوقه الشخصية المتعلقة بخصومة التحكيم، فإن ذلك يمكن تنفياذه. عادم إدراج الغيار يمكان أن يجعال 

 

 .09، ص.2011، موفم للنشر، الجزائر، 2الإدارية الجديد، ط عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية  و( 93)

 .174ص  ، مرجع سابق عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية،  نبيل إسماعيل( 94)

 .175نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، المرجع السابق،ص ( 95)
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ون هاذا القارار غيار كامال بسابب عادم تواجاد الأطاراف المعنياة فاي قرار المحكم أو القاضي محل شاك، ويكا

 .(96)النزاع

 .عدد الأطرافالإدخال في حالة التحكيم مت -ثانيا

التعدد في المجال القضائي يشير إلى وجود نزاع يشمل ثلاثة أطراف على الأقل. أماا التحكايم متعادد الأطاراف 

راف علاى الأقال. يتايح التحكايم متعادد الأطاراف تجمياع فهو نوع مان عملياات التحكايم التاي تشامل ثلاثاة أطا

تحكيم واحد، مما يساهم في تفادي صدور أحكاام متناقضاة فاي المنازعات المتعلقة بين هذه الأطراف في إجراء 

  هذا النوع من المنازعات.

ف اختصاام في حالة تعدد في خصومة التحكيم يكون إدخال الغير أو اختصامه لا مانع منه، حيث يمكان للأطارا

ون الآخارين، أو من لم ترفع الدعوى منهم أو عليهم، وبذلك تقوم خصومة التحكيم من أحد الأطراف المتعاددة د 

 .(97)ترفع على واحد دون غيرهم

 المطلب الثاني

 تدخل الغير في خصومة التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

ياه فاي العقاد يساتفيد أطاراف العقاد ينحصر نزاع التحكيم في أطراف الاتفاق فبفضل اتفاق التحكيم وما نص عل

لا يتيح التمسك بالبطلان من غير الأطاراف، ا  موحدهم دون غيرهم من آثاره، ولا يتضرر من تبعاته غيرهم، م

فالأصل ثبات النطاق الشخصي لنزاع التحكيم، وأن الاستثناء هو التدخل من قبل الغير أو الإدخال الذي يجب أن 

، فلا يسوغ اتساع هذا النطاق ليشمل الغير حتى وإن امتد الاتفاق أو الحكم الصادر لا يكون إلاَ في أضيق الحدود 

لى الغير كنتيجة لحجية الحكم بسبب وجود اربطة تربط الغير بالأطراف، إذ لا يجاوز إدخاال الغيار عن النزاع إ

 .(9٨)ق عليهأو تدخله في نزاع التحكيم كأصل عام، سواء باتفاق سابق على حكم النزاع أو باتفاق لاح

ت الواجبة لتدخل الغير فاي لذا سنتطرق إلى مفهوم تدخل الغير في خصومة التحكيم )الفرع الأول(، وإلى الحالا

 التحكيم )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 مفهوم تدخل الغير في التحكيم

فاي الادعوى فإناه ل  لا يضار الغير من الدعوى وذلك لأن أثرها نسبى، وإذا ارتأى الغير ان من مصلحته التادخ

ومة مان حياث أشخاصاها يتساع باه نطااق الخصاحيث  يستطيع أن يتدخل. فالتدخل نوع من الطلبات العارضة،  

 . (99)بدخول شخص ثالث فيها من تلقاء نفسه، أو بتكليف شخص ثالث من الغير بالدخول فيها

 :تعريف تدخل الغير في التحكيم -أولا

"الإجراء الذي عن طريقه يدخل شاخص أجنباي آخار فاي الادعوى لأن   التدخل بأنه:  (100)عرف جانب من الفقه

 مصالحه تحتم ذلك".

 

، ص. 199٨دكتواره في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكيم في العقود الدولية لبنشاءات، رسالة لنيل درجة ال(  96)

319    . 

 .   320أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكيم في العقود الدولية لبنشاءات، مرجع سابق ص( 97)

 .35٨انوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، صناصر محمد الشرمان، المركز الق( 9٨)

 .225في شرح فانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، د.س.ن، ص نبيل صقر، الوسيط( 99)
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ف   نوع مان الطلباات العارضاة، يادخل باه شاخص غرياب عان : "التدخل بأنه  (101)جانب آخر من الفقهكما عر  

،  الدعوى بمحض إرادته، للدفاع عن مصالحه منظماً إلاى أحاد طرفيهاا، أو مطالبااً بحاق لنفساه فاي مواجهتهماا

 ويكمن الهدف من التدخل المحافظة على حقوق الغير والدفاع عنها.

 :شروط التدخل في التحكيم -ثانيا

 :  التالى وفر مجموعة من الشروط  والتي تتمثل فيتت يجب أنتدخل الغير في التحكيم عند 

 .وجود خصومة قائمة -1

ار أن التدخل لا يقبل بعد إقفال باب المرافعاات، لا يمكن للغير أن يتدخل في خصومة ما إلا إذا كاند قائمة باعتب

 أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها.أي تقديمه قبل 

 .أن يكون المتدخل من الغير -2

لا يمكن الحديث عن تدخل في خصومة ممن يعد طرفاً فيها أو ممثلا  كالقاصر الذي يمثله الوصي، ولذا فإنه إذا 

لوصاي. في الخصومة،  وإنما تنقطع الخصومة حتى يشترك فيها بدلاً من ا  بله القاصر سن الرشد فإنه لا يتدخل

كما لا يعتبر من الغير الخلف العام لأحد أطراف الخصومة، إذا تحققد الخلافاة بوفااة الخصام ، فاإن الورثاة لا 

 .(102)يتدخلون وإنما تنقطع الخصومة حتى يقوم فيها الورثة مقام السلف

 .عة الدعوى تتطلب هذا التدخللا يكون القانون أو طبي -3

 الغير لازماً لصحة الدعوى شكلاً ، أي ارتباط التدخل بموضوع النزاع.بمعنى أن لا يكون تدخل 

 .أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله -4

 أي لا يقبل التدخل إلا لمن كاند له مصلحة للمحافظة على حقوقه.

 الفرع الثاني

 تحكيمتدخل الغير في الالواجبة لحالات  ال

حالات تستوجب دخوله فى خصومة التحكيم منها إذا اراد الغير الادفاع خشاية تدخل الغير في خصومة التحكيم  ل

ومن هنا تجدر الإشارة إلى بين التادخل نوعياه إذا كاند له مصلحة في الدعوى أمام المحكم، تعرضه للخطر أو  

 م.الانضمامي والهجومي أمام قضاء الدولة والتدخل أمام التحكي

 : التدخل الهجومي والانضمامي في القضاء العادي:أولاً 

الأطاراف؛ الموضاوع وكاذلك التدخل الهجومى أنه يؤدى إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث   من أهم مميزات 

وذلك لأن المتدخل يطالب لنفسه بحق مرتبط بموضوع الدعوى ، أما التدخل الانضمامى، فلا يؤدى إلاى اتسااع 

موضوع الدعوى الأصلية كما هو دون تغييار أو إضاافة يظل    لذاث الأشخاص فقط،   من حينطاق الخصومة إلا

أو حذف، كما إن المتدخل الهجومى يتمتع بكافاة حقاوق وواجباات الخصام، فلاه حاق التصارف فاي الخصاومة 

نماا بيبالترك ، وله توجيه اليمين الحاسمة وحلفهاا وردهاا، والحكام الصاادر فاي الخصاومة حجاة لاه أو علياه،  

المتدخل الانضمامي فهو خصم ناقص )تابع( لذا ، فهو لا يتمتع إلا ببعض حقوق الخصم؛ وذلاك لأناه لا يمثلاه، 

 

رية الفلسطيني والمصري(، مرجع  ياسر علي إبراهيم نصار، التدخل والإدخال )دراسة تحليلية مقارنة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجا(  100)

 .13سابق، ص 

لإدخال )دراسة تحليلية مقارنة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والمصري(، مرجع  ياسر علي إبراهيم نصار، التدخل وا(  101)

 .14سابق، ص 

 .225ى، الجزائر، د.س.ن، صنبيل صقر، الوسيط في شرح فانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهد( 102)
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ولا يحل محله، فليسد له صفة في ترك الخصومة ، أو حتى الاعتراض علاى التارك، لاذلك فاإن التارك يرتاب 

للمتادخل الانضامامي التصارف فاي ز  أثره بقبول المدعى عليه ولو اعترض المتدخل الانضامامي، كماا لايجاو

الحق الموضوعى نفسه لذلك لا يجوز له التنازل عان الادعوى أو الإقارار باالحق موضاوع الادعوى أو توجياه 

 .(103) اليمين الحاسمة أو حلفها أو ردها أو التصالح على النزاع محل الدعوى

إذا كان قد رفع بصحيفة أودعد في  ليةكما تجدر الإشارة إلى أن التدخل الهجومي يعد مستقل عن الدعوى الأص

وأعلند الخصوم بينما التدخل الانضمامي تابع للدعوى الأصلية. والتدخل الهجومي لا يجوز   هقلم كتاب المحكم

إلا أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حتاى لا يفاوت علياه درجاة مان 

لانضمامي فهو جائز لأول مارة أماام محكماة الاساتئناف؛ لأن الهادف مناه هاو ل ادرجات التقاضي، بينما التدخ

 .(104) مساعدة الدفاع وليس المطالبة بطلبات جديدة في الدعوى

 ثانياً: التدخل الهجومي والانضمامي في خصومة التحكيم:

مامي لا يطلاب لانضابالنسبة للمتدخل الانضمامي، يمكن إدخاله في خصومة التحكيم، على أسااس أن المتادخل ا

الحكم له بشيء أو ميزة، إنما هو يتدخل لمساعدة من طلب تدخله في الدفاع عن مصالحه ولمراقبة الإجاراءات، 

ولذلك فإن تدخله لا يعتبر استثناء على وجوب اقتصار خصاومة التحكايم علاى أطاراف اتفااق التحكايم، ويارى 

نضمامي إلا إذا قبل الأطراف تدخله، في حاين يارى خل ابعض الفقه أنه لا يجوز تدخل الغير حتى ولو كان متد 

اتجاه آخر من الفقه أنه يجوز تدخل الغير بإنضمامه في خصومة التحكيم ولو عارض أحد الأطراف فى تدخلاه، 

وذلك لأنه ليس أمامه من وسيلة لحماية حقوقه والدفاع عنها سوى تدخله لمراقبة سلوك من تدخل لصالحه، حيث 

.أما بالنسبة للتدخل الهجومي، فإنه غير جاائز أماام (105)يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر    م لاإن حكم التحكي

هيئة التحكيم؛ وذلك لأن المتدخل الهجومي يطالب بحق أو ميزة من تدخلاه، وهاو ماا يخاالف مبادأ نسابية الأثار 

 .(106)الإيجابي لاتفاق التحكيم السابق الإشارة إليه 

طرفاً في العلاقة القانونية مع نفس أطراف   للغير التدخل في خصومة التحكيم ولو كان  جدير بالذكر أنه لا يجوز

التحكيم؛ لأن العبرة باعتباره طرفاً في اتفاق التحكيم وليس باعتبااره طرفااً فاى العلاقاة الأصالية إلا إناه يجاوز 

ئة التحكيم بذلك، فموافقاة تدخل هذا الشخص في خصومة التحكيم إذا وافق أطراف التحكيم على تدخله وأذند هي

 :(107)على تدخل الغير يرجع إلى عدة أسباب أهمهاهيئة التحكيم 

إن المحكم يقوم بمهمة محددة هي الفصل في موضوع النزاع المحدد في اتفااق التحكايم ولايس الفصال فاي   -1

 النزاع الذي يثيره الغير.

ى عادم قد يؤدى تدخل الغير بجديد فاي النازاع إلاإن المحكمين ملتزمين بإنهاء التحكيم خلال مدة محددة، و  -  2

 تمكنهم من إنهاء مهمتهم في الوقد المحدد.

وإذا وافق طرفي اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم على تدخل الغير فإنه يصبح طرفاً في الخصومة، كما يعتبر طرفاً 

واللجوء إلى قضاء الدولة؛ لأنه فى اتفاق التحكيم ذاته، بحيث لا يجوز له ترك الخصومة، أو طلب إخراجه منها 

 

 . 142تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص  محمد نور شحاتة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة( 103)

 .27٨،ص 1997على سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية، ( 104)

 . 142ثر التحكيم بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص شحاتة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أ محمد نور ( 105)

 . 27٨،ص  مرجع سابقعلى سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ( 106)

 .279،ص مرجع سابقعلى سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ، ( 107)
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أصبح كغيره من أطراف اتفاق التحكيم ملتزماً بالآثار المترتبة عليه سواء فاي ذلاك الأثار السالبي أو الإيجاابي، 

 ولذلك فإن الحكم الصادر من المحكم يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهته.

لتهم جميعاا مان إذا لم تكن خصومة التحكيم قد شموالجدير بالذكر أنه يجوز اختصام باقي أطراف اتفاق التحكيم  

بدايتها، وسواء كان الموضوع قابلا للتجزئاة أو غيار قابال للتجزئاة، كماا يجاوز اختصاامهم ساواء كاان هنااك 

تضامن بين الخصوم أو لم يكن هناك تضامن، كما يجوز اختصاامهم ساواء كاان التحكايم بالصالح أو بالقضااء، 

م أو من تلقاء نفس هيئة التحكيم إذا وجادت على طلب أحد أطراف خصومة التحكيويجوز اختصامهم سواء بناء  

 .(10٨)أن وجودهم ضروري لحل النزاع أو لمصلحة العدالة

ولاشك أن نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكايم لا تلازم إلا طرفاي اتفااق التحكايم ولا تلازم الغيار بالتادخل فاي 

نفرق بين اختصام الغير لإظهار الحقيقاة، المبرم بشأنها، لكننا يجب أن    خصومة تحكيم لم يكن طرفاً في الاتفاق

 :ويتضح ذلك من خلال التالى واختصامه لمصلحة العدالة

 اختصام الغير لإظهار الحقيقة: -ا

ويقصد بذلك هو اختصام الغير لإلزامه بتقديم مستند تحد يده، وهو أمر جائز سواء أمام محكماة أول درجاة أو 

لباات للخصاوم أو مان الخصاوم الغيار مختصام ، ولا يعتبار الغيار ستئناف؛ لأنه لا يتضمن توجيه طمحكمة الا

المختصم في هذه الحالة خصماً بالمعنى الحقيقاي للخصام ولا يتحمال بحقاوق أو واجباات الخصام، أماا بالنسابة 

حكايم لإظهاار الحقيقاة لخصومة التحكيم فلم يتعرض قانون التحكيم المصري لفكرة إدخاال الغيار أماام هيئاة الت

للانص علاى أناه " إذا   1994لسانة    27مان قاانون    35على تقديم مستند تحد يده، واكتفى في المادة  ولإجباره  

تخلف أحد الطرفين عن تقديم ما طلب منه من مستندات، جاز لهيئاة التحكايم الاساتمرار فاي إجاراءات التحكايم 

ت الموجودة أمامهاا "، وبالتاالي لام يتعارض لفرضاية وجاود وإصدار حكم في النزاع مستنداً إلى عناصر الإثبا

اتفاق التحكيم، كذلك نجد المشرع الفرنسي لم ينظم هذا الأمر مستند مهم فى يد الغير وليس تحد يد أحد أطراف  

من قانون المرافعات الفرنسي على أنه " إذا قدم أحد الأطراف مستنداً لبثبات   3 146واكتفى بالنص في المادة  

ي من قانون المرافعاات الكاويت  2 1٨0ز للمحكم أن يضمه "، أما قانون التحكيم الكويتي، فقد نص في المادة  جا

بالرجوع إلى رئايس المحكماة المختصاة بنظار النازاع للحكام بتكلياف الغيار باإبراز مساتند فاى حوزتاه يكاون 

ر في خصومة التحكيم ولو كان تحد ضروريا للحكم في التحكيم " ولقد ذهب الفقه إلى أنه لا يجوز اختصام الغي

ه فالا يمكان أن يترتاب علياه التازام يده مستندات تخص موضوع النزاع؛ وذلك لأن اتفاق التحكيم نسبي في أثار

الغير بأي شيء ولو كان مجرد تقديم ورقة تحد يده، كما إن اختصام الغير لا يكون إلا لمن يملك سلطة الأمار، 

 .(109)والمحكم لا يملك سلطة الأمر

 اختصام الغير لمصلحة عامة: -2

علاى طلاب الخصام أو باأمر مان   في الخصومة القضاائية، يجاوز اختصاام الغيار لمصالحة العدالاة ساواء بنااء

المحكمة، بينما في خصومة التحكيم، فإن مبدأ نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم يمنع مان اختصاام الغيار فاي 

الغير اجباريًا في اتفاق لم يكن طرفاً فياه، ولا يجاوز اختصاام الغيار فاي خصومة التحكيم؛ لأنه لا يجوز ادخال  

 ً في العلاقة الأصلية طالما أنه لام يكان طرفااً فاي اتفااق التحكايم، كماا لا يجاوز   خصومة التحكيم ولو كان طرفا

 

 .،254، ص1997بية هدى محمد عبد الرحمن، دورالمحكم فى خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العر(10٨)

ر ايضا: سيد أحمد محمود، خصومة التحكيم  . وانظ56،ص2015أحمد أبو الوفا، التحكيم فى القوانين العربية، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية،  (109)

 . 110، ص1997القضائى، وفقا لقانون التحكيم الكويتى،دار النيضة العربية، 
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أطراف اختصامه سواء بناء على طلب الخصوم أو باأمر هيئاة التحكايم وإذا كاناد العلاقاة التاي تاربط الغيار با

اتجااه مان   الخصومة في التحكيم هي علاقة غير قابلة للتجزئة، ورفض الغير المثول أمام هيئة التحكايم، فاذهب 

 .(110)الفقه أنه يجوز للمحكم إنهاء إجراءات التحكيم لتعذره، ويلجأ الأطراف جميعا إلى قضاء الدولة

يحكام بإنتهااء إجاراءات التحكايم حتاى ولاو كاان لذا نرى أنه لا يجوز للمحكم إنهاء التحكيم من تلقاء نفسه، بأن 

لتجزئة، بل يجب اتفاق أطاراف التحكايم علاى إنهااء النزاع المطروح عليه مرتبط بنزاع آخر برباط غير قابل ل

 .(111)الإجراءات 

 ملخص الفصل الأول:

طرفاا  أجنبياا    من خلال هذا الفصل تم التطرق إلى تحديد مفهوم الغير ودوره في خصومة التحكيم. الاذي يعادَ ُّ

تمييازه عان الطارف فاي هاذا عن اتفاق التحكيم، فالأصل عدم انصراف أثر اتفاق التحكيم إليه وذلك من خالال  

الاتفاق، مع بيان الأساس القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير  وٕالى أهم الحالات أين اعتبر الغير طرفا  

علق بدور الغير في خصومة التحكيم، فالأصل أنه لا يجوز توسيع نطاقهاا كما تم التعرف على ما يت  في التحكيم.

، إلا أنه لمواجهة الظروف التي تعترض سير الخصومة، فإنه سمح باتساع نطاقها الشخصي فيشمل غير أطرافه

من جهة الأطراف، لإكمال الإطار والتنظيم القانوني لجميع عناصر الخصومة مان خالال تدخلاه أو إدخالاه فاي 

 لخصومة.ا

 الفصل الثانى

 آثار حكم التحكيم بالنسبة للغير

 تمهيد وتقسيم:

حكم التحكيم بمجرد صدوره وبالشكل المطلوب وفقًا للقوانين واللاوائح المعماول بهاا، يترتاب علياه آثاارًا مهماة 

جتاه بواساطة على أطراف النزاع. وتتمثل هذه الآثار في التزام أطراف النزاع بعدم إحالة النزاع الذي تمد معال

حجية القانونية لحكم التحكايم ومبادأ الأمار المقضاي هيئة التحكيم إلى القضاء مرة أخرى. هذا يعتمد على مبدأ ال

فيه. وبموجب مبدأ الحجية القانونية، يعني حكم التحكيم أن النزاع قد تام فصاله بشاكل نهاائي وقاانوني بواساطة 

ترام هاذا الحكام وعادم اللجاوء إلاى القضااء لإعاادة النظار فاي الهيئة التحكيمية، ولذلك يتعين على الأطراف اح

. يعتبر هذا التزامًا قانونيًا والتجاوز عنه يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية. بموجاب مبادأ الأمار القضية نفسها

ين المقضي فيه، يعني حكم التحكيم أن النزاع قد تم حله بشكل نهائي وملزم للأطراف بموجب القاانون. لاذا، يتعا

ظر في النزاع نفسه الذي تماد معالجتاه على القضاء أن يعتبر هذا الحكم كمرجع قانوني ويفرضه دون إعادة الن

بواسطة هيئة التحكيم. إذا كاند هناك أي مشكلة أو خلاف بعد صدور حكم التحكيم، يجب أن تتم معالجتهاا وفقاًا 

 .(112)يم أو السلطات المختصة لبجراءات المقررة في قوانين التحكيم وبمراجعة هيئة التحك

فقط على من كان طرفاً في اتفاق التحكيم، حتى ولو كاان طرفااً أو   فالواقع أن حجية الشيء المقضي فيه تقتصر

ممثلاً في خصومة التحكيم، ولا يحتج به في مواجهة الغير في اتفااق التحكايم ولاو لام يكان طرفااً فاي خصاومة 

 

اء المدني : قانون المرافعات المدنية و التجارية )وأهم التشريعات المكملة له( و فقاً لآخر التعديلات التشريعية و  فتحى والى، الوسيط في قانون القض (110)

، أحكام   القاهرة  العربية  النهضة  الحديثة، دار  التحكيم 76،ص2015النقض  لقانون  القضائى، وفقا  التحكيم  . وانظر ايضا: سيد أحمد محمود، خصومة 

 .110، ص1997ة العربية، الكويتى،دار النيض 

 . 143التحكيم بالنسبة للغير " ، مرجع سابق، ص  محمد نور شحاتة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر( 111)

استكم(  112) مقدمة  أطروحة  به  الطعن  وطرق  وآثاره  التحكيم  لحكم  القانونية  الطبيعة  داود  شكري  فيصل  درجة أشجان  على  الحصول  لمتطلبات  الاً 

 .٨6، ص. 200٨الماجستير في القانون كلية الدراسات العليا جامعة النجاح ، فلسطين، 
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وز حجية الشيء المقضي فيه، بخصوص ماا تام الفصال فياه مان موضاوع باعتبار أن حكم التحكيم يح  التحكيم.

لمتعلق بالأطراف، فالحجية ليسد مطلقة بل نسبية من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص الذين كانوا النزاع ا

 أطرافاً في النزاع، كما يمكن الاحتجاج بحكم التحكيم الذي يفرض على الغير مركزاً قانونياً متولاداً عان الحكام،

ونية مستقلة تسحب من حياث المبادأ علاى وذلك نظراً لتشابك وتداخل العلاقات بين الأفراد، فالاحتجاج صفة قان

 كل الأعمال والتصرفات والحقوق والمراكز القانونية.

مع ذلك ذهب القضاء إلى أن حجية الشيء المقضي فيه لحكم المحكمين لا يقتصر آثارهاا علاى المادين الأصالي 

القضاء يتبين مدى الخلط بين حجياة لى الكفيل، سواء كان الكفيل بسيطاً أو كفيلاً متضامناً، ومن هذا  وإنما تمتد إ

حجية حكام التحكايم ومادى سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة  ولتوضيح ذلك    .(113)حكم التحكيم والاحتجاج به

 في مواجهة الغير )المبحث الثاني(. )المبحث الأول(، ومدى إمكانية الاحتجاج بهجواز الطعن فيه بالنسبة للغير 

 المبحث الأول

 التحكيم ومدى جواز الطعن فيه بالنسبة للغيرحجية حكم 

 تمهيد وتقسيم:

المحكمون يصدرون أحكاماً في إطار إجراءات التحكيم التي تشمل جوانب إجرائية وموضوعية للنزاع. وتعُتبار 

جرائية أو موضوعية، قرارات قانونية تكاون ملزماة علاى الأحكام التي تصدر خلال التحكيم، سواء في مسائل إ

. وتختلف طبيعة هذه الأحكام وإمكانية العادول عنهاا بنااءً علاى القاوانين المحلياة واللاوائح التحكيمياة الأطراف

 والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف.

و الانصراف عنها في حاالات معيناة، مثال بالنسبة للأحكام الإجرائية، فإن بعض القوانين تسمح بالعدول عنها أ

الإجرائية الجوهرية التي يمكن أن تؤدي إلى تشويش على نزاع عادل ومنصاف. وفاي هاذه الحاالات، الأخطاء  

 يمكن للأطراف طلب إعادة النظر في الأحكام الإجرائية.

وضوع النزاع، فإنهاا عاادةً أما بالنسبة للأحكام الموضوعية التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بم

عي، ويكون من الصعب العدول عنها. وذلك لأن التحكايم يهادف إلاى تقاديم حالاً نهائيااً تصدر بشكل نهائي وقط

للنزاع، وإعطاء الأطراف الثقة في أن القرار سيكون نهائياً. ومع ذلك، قد تكون هناك استثناءات قانونياة تسامح 

لذا يجب دائماً التحقق من  عينة، مثل الفساد أو خرق الإجراءات التحكيمية.بالعدول عن هذه الأحكام في حالات م

القوانين المحلية واللوائح المعمول بها في مكان القضاية والشاروط التاي تام الاتفااق عليهاا باين الأطاراف لفهام 

 .(114) طبيعة وسير الأحكام وإمكانية العدول عنها

ن واجاب القضاء، إذ يحوز حجية الشيء المقضاي فياه، ويكاويتمتع حكم التحكيم بخصائص الحكم الصادر عن  

حكم التحكيم يخضع لقاعدة نسبية القوة أن باعتبار و، (115)مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانونمع  النفاذ 

، وهاو ماا (116)الملزمة، مما يعني أن حجية حكم التحكايم نسابية، ساواء مان الناحياة الشخصاية أو الموضاوعية

 

، 200٨ل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقاً للقانون الجزائري، شعبة القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،  خلي(  113)

 .120ص 

 .194، ص مرجع سابق يل إسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، نب( 114)

 .6، ص2003الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،حفيظة السيد  ( 115)

 .34، ص200٨تحكيم، دار الكتاب القانونية، القاهرة، أحمد محمد حشيش ، القوة التنفيذية لحكم ال( 116)
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ثام يلياه )المطلاب الأول(،    ضي فيه بالنسابة للغيارفى هذا المبحث للتعرف على حجية الشيء المق  سنتطرق إليه

 )المطلب الثاني(.نطاق حجية حكم التحكيم ومدى جواز الطعن فيه 

 المطلب الأول

 حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للغير

 تمهيد وتقسيم:

القضاائية. تعناي أن القارار للقارار التحكيماي والقارارات  تعتبر حجية الشيء المقضي فيه من الآثاار الأساساية  

التحكيمي أو القضائي يكون قاطعًا ونهائيًا بالنسبة للأطراف والحقوق والوقائع التاي تام التحكايم فيهاا أو قضاد 

ا بها. هذا يعني أن الأطراف لا يمكنها التراجع عن القرار أو إعادة النظر في الوقائع والحقوق التي تمد مناقشته

د حجية الشيء المقضي فيه إلى جميع القرارات، سواء كاند من هيئة تحكيمية أو من وتحكيمها في القرار. وتمت

المحكمة العادية، وهذا يضمن استقرار القرارات القانونية ويساعد على تفادي التكرار والتكالاب فاي النزاعاات. 

المحكمة أو هيئاة تحكايم ار وتنفيذه دون اللجوء إلى  وفي العادة، توجب هذه الحجية على الأطراف الالتزام بالقر

 .(117)أخرى لإعادة النظر في النزاع نفسه الذي تمد معالجته

يقصد بقرار التحكيم القرار النهائي الذي يفصل في كل القضايا التي تمد إحالتها إلى محكمة التحكيم وأي قرار و

اختصاصااها، أو أي مسااألة متعلقااة أو مسااألة  آخاار لمحكمااة التحكاايم يحساام بشااكل نهااائي، أي مسااألة جوهريااة

 . (11٨)بالإجراءات بشرط أن تصف محكمة التحكيم في الحالة الأخيرة القرار الذي توصلد إليه بأنه حكم

وتنبع العملية التحكيمية من مجلس تعاقدي وبالتالي لا يمكن أن تكون سوى عمل له الصبغة التعاقدياة والكلماات 

 .(119)لأن حكم التحكيم والحكم القضائي مختلفان في الطبيعةعنا والعبارات لا يمكن ان تخد 

وتعد هيئة التحكيم هيئة قضائية متخصصة لأنها تصدر حكما وفقا للقانون في طلب قضائي قدم مان جاناب أحاد 

الأطراف ضد طرف آخر وتتخذ ما تراه من إجراءات لبثبات، كما أنها تتولى حسم النزاعات وهي نفس وظيفة 

 .(120)ضائية ،وتصدر أحكاما تعد أحكاما قضائية لها قوة تنفيذيةالقالمحاكم 

والهدف الرئيسي لإصدار حجية الأمر المقضي فياه هاو ضامان اساتقرار الحقاوق والمراكاز القانونياة التاي تام 

يتحقق ذلك من خلال تحقيق اعتبارين عمليين. الأول منهما هو وضع حاد وتأكيدها من خلال الأحكام القضائية.  

بناء على ما تقدم نقوم و  .(121)للنزاع بحيث لا يتكرر مستقبلاً، والثاني هو تجنب إصدار أحكام متعارضة    ئينها

بدراسة حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للغير )الفرع الأول(، ثم يليه أوجه حجية الشيء المقضي فياه بالنسابة 

 للغير)الفرع الثانى(.

 

 

في  (  117) الدولي  التجاري  التحكيم  قرارات  السلام  عبد  الحقوق  منسول  معهد  الأعمال،  قانون  فرع  الماجستير،  شهادة  لنيل  رسالة  الجزائري،  التشريع 

 .97، ص. 2001والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

(118 ) ph. Fouchard.E.Gaillard Goldman traite de l´arbitage commercial international .edition LITEC. 1996.P 749 

(119  ) Cristian Bonhomme – La sentence arbitrale de droit international privé- thèse le doctorat 1964 Aix – Marseille –

p 169 

(120  ) MLLE.Kelly Cristina Pizarra Bonfim –L’exécution de la sentence arbitrale « l’exequatur de la sentence » 

Mémoire DEA de théorie juridique-uni :Aix-marseille 1999/2000 –p 9 

ل،  دد الأوجورج حزيون، رضوان عبيدات، إلزامية قرارات التحكيم وقوتها التنفيذية في التحكيم المحلي"، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، الع( 121)

 .20، ص2006جامعة الأردن، 
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 الفرع الأول

 لنسبة للغيرباحجية الشيء المقضي فيه 

لدراسة حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للغير يتطلب الأمر التعرف علاى موقاف المشارع المصارى والنظاام 

 السعودى.

 حجية حكم التحكيم في القانون المصري: - أولاً 

تهدف الحجية لدى المشرع المصري بدورها لإعطاء الأحكاام القضاائية والتحكيمياة صافة عاماة، حياث تكاون 

الكاملة ممنوحة لما تم فيه الفصل بالحكم، وبالتالي لا يجوز طرح نفاس الموضاوع أماام نفاس الجهاة أو ة  الحجي

م الازإجهة أخرى من قبل نفس الأطراف. كما ان المشرع المصري جعل الحجية جزءًا من النظاام العاام، حياث 

و تلقائياً، ولا تنتظار سابق الفصال بتقديمها ولالجهة التي تعرض أمامها نفس القضية التي تم فيها الفصل بالحكم 

من قبل الأطراف. ويبرر فقه الإجراءات المدنياة فاي مصار تعلاق الحجياة بالنظاام العاام، حياث تمانح الأحكاام 

القضائية حجية لصالح الجهاز القضائي بسبب دورها الأساسي في تحقيق العدالاة وضامان الاساتقرار القاانوني 

 .(122)والحماية القضائية

يختلف الأمر عن أحكام التحكايم. حياث إن حكام التحكايم هاو نتااج نظاام يعتماد فبالأحكام القضائية   فيما يتعلقو

اختاااروا هااذا الطريااق بمحااض إرادتهاام ويمكاانهم اختيااار المحكمااين  ابشااكل أساسااي علااى إرادة الأطااراف، إذ 

حدياده لهام مان قبال ر الاذي ياتم تيبادأ المحكماون باأداء مهاامهم وفقاًا لبطااحيث  وتغييرهم حسب تفضيلاتهم.  

 الأطراف، ولا تشارك الدولة أو أي مؤسسة عامة أخرى في هذا العملية.

وبما أن نظام التحكيم يعتمد على الإرادة الخاصة للأطراف، فإن حكم التحكيم يصدر بصفته نتيجة للتفاهم بيانهم 

الأطاراف رفاض الحكام  بب، إذا قاررت ويتمتع بحجية تلك الإرادة، وهاذا يكاون لحماياة مصاالحهم. ولهاذا السا

السابق وأصروا على التحكيم مجدداً أمام هيئة تحكيم جديدة، فاإن هاذه الهيئاة الجديادة لايس لاديها السالطة لنفاي 

التحكيم تلقائيًا بناءً على سبق الفصل في القضية، ولكن يجب على إحدى الأطراف تقاديم طلاب للجهاة القضاائية 

الأطراف إلى الجهة القضائية بهدف إعادة نزاعهم من جديد، فإنه لا يجوز ل إذا انتهد وبالمث  للدفع بتحكيم جديد.

للجهة القضائية النطق تلقائيًا بعدم قبول الدعوى بسبب سبق الفصل فيها، بل ينبغاي أن تنتظار طلباًا رساميًا مان 

 .(123)إحدى الأطراف للنظر في القضية من جديد 

م يتميز بخصائص معينة تجعله يختلف عن الحكم القضائي المصري بأن حكم التحكيويتضح في النظام القانوني  

فيما يتعلق بحجيته وتنفيذه. حيث يمُنح حكم التحكيم حجية الشيء المقضي فيه فور صدوره، ويتمتع بقاوة الأمار 

ة إلى أي إجراءات المقضي به منذ البداية. هذا يعني أنه يمكن تنفيذ حكم التحكيم مباشرة بعد صدوره دون الحاج

ية، وذلك بشكل عام. ولا يمُكن للأطراف تقديم طعن في الحكم التحكيمي بانفس الساهولة التاي يمكانهم بهاا إضاف

 الاعتراض على الأحكام القضائية.

بالمقابل، يمكن للحكم القضائي أن يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه وبقوة الأمر المقضي باه بعاد أن ياتم رفاض 

طعن أو بموجب نص قانوني ينص على أنها غير قابلة للطعن. هذا يعناي أن بعد انقضاء مواعيد ال  الطعن فيه أو

الحكم القضائي قد يحتاج إلى مرور فترة زمنية واجاراءات إضاافية قبال أن ياتمكن مان التنفياذ. فبالنسابة لحكام 
 

 المرجع نفسه. (122)

  –كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر    الخاص،مة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون  أطروحة مقدسليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية،  (  123)

 .21٨، ص ، الجزائر  1باتنة 



 

  

 161 

لتنفياذ ودون الإجاراءات المتعلقاة باالتحكيم، فإنه عندما يتم صدوره، يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بمجرد اساتكمال 

 .(124)الحاجة إلى انتظار الإجراءات القانونية الإضافية

 ً  حجية حكم التحكيم في النظام السعودى: -ثالثا

حجياة أحكاام المحكماين  (125)( 55(، )54(، )53(، )52أوضح المشرع الساعودى فاى البااب الساابع الماواد )

يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام   حيث وتنفيذها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام،  

صاة أو مان تندباه، أماراً بتنفياذ حكام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ. حيث تصدر المحكمة المخت

 .المحكمين

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقاف و

طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدياة. وعلاى المحكماة   التنفيذ إذا

وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاري  تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفياذ   المختصة الفصل في طلب 

الفصل فاي دعاوى الابطلان خالال جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ 

إذا إنقضاى ميعااد رفاع مائة وثمانين يوماً من تاري  صدور هذا الأمار. ولا يقبال طلاب تنفياذ حكام التحكايم إلا  

 :(126)دعوى بطلان الحكم. ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي

صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار   -أ

 المملكة العربية السعودية.

ن ما يخالف أحكاام الشاريعة الإسالامية والنظاام العاام بالمملكاة، وإذا أمكان تجزئاة الحكام فيماا أنه لا يتضم  -ب 

 يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

 نه قد أبله للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.أ -ج

ادر برفض التنفيذ فيجوز الاتظلم مناه إلاى ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الص

 .(127)الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاري  صدوره 

لتحقق من أنه لا يتعارض مع حكام أو قارار صاادر ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد ا

النزاع في المملكة العربية الساعودية. والتحقاق ايضااً من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع  

أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيماا يتضامنه 

اً. ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. وفى الاخير أنه قد أبله للمحكوم عليه إبلاغاً صاحيحمن مخالفة

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز الاتظلم مناه إلاى 

 .(12٨)الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاري  صدوره

 

 

 

 .219المرجع السابق، ص سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، ( 124)
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 الثانى الفرع

 أوجه حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للغير

 :(129)للغير، ينبغي النظر إلى ثلاثة أوجه أساسية وهي كما يليلتحديد حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة 

 الوجه الأول:

 يكون حكم التحكيم له حجية في هذه الحالةويتعلق بأثر حكم التحكيم في حل الخلافات التي نشأت بين الأطراف. 

سلبية تقتصر على منع إعادة طرح النزاع مرة أخرى أماام القضااء. وإذا تام طارح النازاع مجادداً، يجاب علاى 

القضاء أن ينظر في الحكم بسبب سابق الفصال فاي النازاع. ونتيجاة لهاذا السابق ينقضاي الحاق فاي الخصاومة 

لانفس الموضاوع وباين نفاس  أ مناع تقاديم الادعوى مارتينالتحكيمية والحق في رفع دعوى جديدة بناءً على مبد 

 الأطراف.

 الوجه الثاني:

يمكان للابعض الشاك فاي ويتعلق بأثر حكم التحكيم على الخلافات المستقبلية التي يمكن أن تنشأ باين الأطاراف. 

ادة لا تطبيق نظرية حجية الشيء المقضي فيه في هذا السياق، حيث أن القارار الصاادر مان محكماة التحكايم عا

ا بالنسابة  يؤثر على النزاعات  المحتملة في المستقبل، ما لم تتفاق الأطاراف علاى أن يكاون الحكام الساابق ملزماً

 لنزاعات مشابهة محتملة في المستقبل.

 الوجه الثالث:

يتعلق بأثر حكم التحكيم على الأطراف الغير مشتركة في التحكايم. فاي هاذا الساياق، يجاب النظار فاي القاوانين 

ة المعنية لمعرفة ما إذا كاند الأطراف الغيار مشاتركة قانوناًا مخولاة بطلاب إعاادة لية والاتفاقيات التحكيميالمح

النظر في الحكم أمام القضاء، وذلك بناءً على شروط معينة ومنها وجود تفويض قاانوني للتحكايم أو عادم تنفياذ 

 الحكم بشكل صحيح.

القااوانين المحليااة، والنزاع، كاا غياار يعتمااد علااى عاادة عواماال،تحديااد حجيااة الشاايء المقضااي فيااه بالنساابة للان 

كما أن أحكام المحكمين تكتسب حجية وقوة تنفيذية بمجرد صدورها وتتمياز   والاتفاقيات التحكيمية المعمول بها.

بأنها لا تقبل الطعن فيها بالطرق التقليدية كما يمكن القيام بها مباشارة دون الحاجاة للمارور باإجراءات قضاائية 

. أما الأثر الإيجابي جية الشيء المقضي فيه، فإن أحكام المحكمين تتمتع بالقوة التنفيذيةإضافية. وبالإضافة إلى ح

ا فاي  الذي تتمتع به أحكام المحكمين يعني أنها ليس فقط لها تأثير في القضية الأساسية التاي تام حكمهاا بال أيضاً

ا يعناي أن القاضاي أو المحكام الدعاوى الأخرى التي تنطوي على مسائل فرعية متصلة بالمسألة الأساسية. وهذ 

در مان محكماة التحكايم فيماا يتعلاق بالمساألة الأساساية عناد فصاله فاي يجب عليه الالتزام بالحكم السابق الصا

الادعاوى التاي ترفاع بمسااائل فرعياة تتعلاق بهاذه المسااألة. وهاذا الأثار الإيجاابي يسااهم فاي تحقياق الاسااتقرار 

جعل من الحكم التحكيمي وسيلة فعالة لحل النزاعات بسارعة وفعالياة والنهوض بكفاءة النظام التحكيمي، حيث ي

 .(130)ن الحاجة إلى تكرار الإجراءات والنظر في نفس المسألة مرارًا وتكرارًادو

ونظراً لأن أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وعلى ذلاك فاإن أحكاام المحكماين 

المحكماين ط حجية الشيء المقضي فيه، إنما أيضا القوة التنفيذياة، فاإن أحكاام  تكتسب بمجرد صدورها، ليس فق

 

 .119، صمرجع سابقائري، خليل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقاً للقانون الجز( 129)

 .120صمرجع سابق،  خليل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقاً للقانون الجزائري، ( 130)
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المتناول في كل الادعاوى الأخارى التاي ترفاع بمساائل متفرعاة عان فليس لها فقط أثر سلبي وإنما أثر إيجابي، 

ل فاي الادعاوى المسألة الأساسية المقضي فيها، ويتمثل هذا الأثر الايجابي في التزام القاضي أو المحكام بالفصا

 .قضي به في خصوص المسألة الأساسيةالتي ترفع بمسائل فرعية على وجه يتفق مع ما سبق أن 

وعندما يتم تمكين الأطراف من التمسك ببطلان حكم المحكمين كوسيلة لإسقاط حجياتهم وإعاادة طارح المساألة 

لحكم يعتبر استثناء يمكن استخدامه مرة أخرى أمام القضاء للفصل فيها من جديد، فإن تمسك الأطراف ببطلان ا

بطلان، سيتم نزع حجياة هاذا الحكام، حكم بالالحكم السابق من المحكمين هو    لرفض حجيته. إذا قرر القضاء أن

إذا ماا تاوافرت الشاروط والمتطلباات اللازماة، يمكان فولكن ذلك لا يعني بالضرورة انقضاء الحق في التحكيم. 

ن علاى اللاوائح والقاواني ويعتماد ذلاكماام هيئاة تحكايم أخارى للنظار فياه. للأطراف طرح النزاع مرة أخارى أ

وهذا ما حدث في قضية هضبة الأهرام المصرية،  المعمول بها في اتفاقية التحكيم والقوانين المحلية ذات الصلة.

ح النزاع فبعد أن قضد محكمة النقض الفرنسية ببطلان حكم التحكيم، الصادر من غرفة التجارة الدولية، تم طر

 .(131)يها وهذا ما تم بالفعل، من جديد للفصل فC.I.R.D.Iعلى هيئة تحكيم الاستثمارات 

 المطلب الثاني

 نطاق حجية حكم التحكيم ومدى جواز الطعن فيه

 تمهيد وتقسيم:

. وعلياه فاإن نطااق حجياة حكام (132)إن حكم التحكيم لا يتمتع بحجية مطلقة، والأصل نسابية آثاار هاذه الحجياة

تصادى المشارع و .(133)كيم قاصر على موضوع النزاع الاذي فصال فياه المحكام، وعلاى أطاراف النازاع التح

لتنظيم التحكيم، بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تنجم عن الفصل في الخصومات التحكيمية باعتباره قضاءً 

ص، بتبياان مادى جاواز الطعان فاي كام التي يصدرها هذا القضاء الخاخاصاً موازياً لقضاء الدولة، بتنظيم الأح

 . (134)حكم المحكمين 

)الفارع مادى جاواز الطعان فاي حكام المحكماين )الفرع الأول(، ثام  نطاق حجية حكم التحكيم  نتعرض  سوعليه  

 الثاني(.

 لفرع الأولا

 نطاق حجية حكم التحكيم

شااركوا فاي الخصاومة   حجياة الحكام تقتصار علاى الأطاراف الاذينيشير مبدأ النسبية في حكم التحكيم إلى أن  

واتصلوا بإجراءات التحكيم. بمعنى آخر، الأطراف الذين لم يكونوا جزءًا من الاتفاقياة التحكيمياة ولام يشااركوا 

في إجراءات التحكيم ليس لهم حق حجية بالنسبة للحكم. وإذا كاناد هنااك عادة أطاراف فاي اتفااق التحكايم وتام 

قيدة بتلك الأطراف الذين شاركوا في الخصومة واتصلوا بإجراءات هيئة تحكيم، فإن حجية الحكم تكون م  تشكيل

التحكيم. هذا يعني أن الأطراف الأخرى التي لم تشارك في التحكيم ليس لها حجية في الحكم. ويساهم هاذا المبادأ 

ا للأطاراف الف  في تحقيق النزاعات بشكل أكثر فعالية وتسريع عملية التحكيم بتقديم علياة حكم نهائي يكاون ملزماً

 في النزاع.

 

 .121خليل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقاً للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص( 131)

 .175، مرجع سابق ير، أ نسبية أثر التحكيم على الغشحاته محمد نور، دراسة تحليلية وتطبيقية لمبد( 132)

 .٨٨، صمرجع سابقأشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به، ( 133)

 .114خليل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقاً للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص( 134)
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 النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم: -أولا 

فيما يتعلق بتحديد النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم، فإنه في العديد من الحاالات، يكاون محادداً بوضاوح 

والإجراءات المتعلقة باه. عنادما تكاون الأطاراف قاد اتفقاد بناءً على اتفاق التحكيم الذي يحدد موضوع النزاع  

وضوح على نطاق محدد للتحكيم، حيث يكون من الصعب أو غالبًا ما يكاون غيار ممكان توسايع نطااق الحكام ب

ليشمل مسائل أخرى لم يتم الاتفاق عليها. والجدير بالذكر أن هناك فارقًا بين النطاق الموضاوعي للتحكايم الاذي 

وحسامها فاي الجلساات التحكيمياة. وإذا تام عليه في الاتفاقية وبين نطاق الأمور التي تماد مناقشاتها  تم الاتفاق  

مناقشة مسألة خلال جلسات التحكيم وتم الفصل فيها، فإن حكم التحكيم يكون نافذاً وملزمًا للأطاراف بشاأن تلاك 

حكيم، فإناه يمكان طرحهاا أماام هيئاة تحكايم المسألة. أما بالنسبة للمسائل التي لم تتم مناقشتها وحسمها خلال الت

 . (135)قضاء إذا تم الالتزام بالشروط المعمول بها في القوانين واللوائح ذات الصلةأخرى أو أمام ال

وعادةً ما يقتصر نطاق حجية حكم التحكيم على المسألة التي تم فصلها بواسطة التحكيم وكاند محل منازعة من 

ملزماة للأطاراف. ل هيئة التحكيم. هاذه المساألة هاي التاي تحمال الحجياة وتكاون الأطراف وتم مناقشتها من قب

والأمور الأخرى التي تم طرحها أمام التحكيم ولم تكن محل نزاع بين الأطراف لا تحمال نفاس الحجياة ويمكان 

عملياات طرحها مرة أخرى أمام هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء. هذا المبدأ يسمح بتقليال النزاعاات وتساهيل 

لاى المساائل التاي تام مناقشاتها وفصالها فاي جلساات التحكيم عن طريق تحديد نطااق الحجياة بوضاوح بنااءً ع

 .(136)التحكيم

تطبيقاً لنطاق الموضوع لحجية حكم التحكيم، إذا كان النزاع الذي فصلد فيه هيئة التحكيم هو ذات النزاع الاذي 

يمكان حياث لى هيئة تحكايم بهادف الفصال فياه مان جدياد، تم إعادة طرحه من أحد الخصوم على القاضي أو ع

خر طلب عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم. أما إذا كان هذا النزاع المعروض مختلفاً عن للطرف الآ

 .(137)النزاع الذي سبق وأن فصل فيه قضاء التحكيم، فلا يكون لهذا الحكم حجية مانعة للنزاع الجديد 

 شخصي لحجية حكم التحكيم:النطاق ال -ثانيا 

راف الخصاومة التاي صادر فيهاا الحكام والاذين أعلناوا وتمكناوا مان إن حجية حكام التحكايم تقتصار علاى أطا

. فهذا الحكم لا يستفيد منه إلا من صدر لصالحه، ولا يحتج باه إلا علاى مان (13٨)المشاركة في إجراءات التحكيم

التحكيم بالنسبة للأشخاص بوحدة الخصوم فاي الادعوى، وتقتصار حجياة صدر عليه. ويتحدد نطاق حجية حكم  

يم على أطراف الخصومة والقاعدة هي نسبية آثار هذه الحجياة، لأن أطاراف الخصاومة وحادهم مان حكم التحك

يكونوا في مركز يسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم، فإذا كان الشخص موجوداً في الخصاومة مماثلاً لشاخص آخار 

 .(139)نوي فلا يعتبر طرفاً شخصياً في الحكم الصادر فيها والعكس أيضاً صحيحطبيعي أو مع

قد يتعدد أطراف اتفاق التحكيم فتمتد قوته إلى الجميع، فإذا حضر جميع أطراف خصومة التحكيم وانتهاد إلاى و

وأطراف النزاع. أما إذا صدور الحكم، فإن لهذا الأخير حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة لجميع أطراف الاتفاق 

 

 .260، صمرجع سابق دولي، د بريري، التحكيم التجاري ال محمود مختار أحم( 135)

 .206سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص( 136)

 .٨6أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به، مرجع سابق ، ص( 137)

 . 170على الغير، مرجع سابق، صية لمبدأ نسبية أثر التحكيم شحاته محمد نور، دراسة تحليلية وتطبيق( 13٨)

 ..209سليم بشير ، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية المرجع السابق، ص ( 139)
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لام يادخلوا فاي الخصاومة، فاإن حجياة الشايء تخلف بعض أطراف اتفاق التحكيم ولم يباشروا ولام يتادخلوا أو  

 .(140)المقضي به مقتصرة على الذين شاركوا في إجراءات التحكيم لا غير

 الفرع الثاني

 مدى جواز الطعن في حكم المحكمين

فاق التحكيم على الصفة القضائية لحكم التحكيم إلى فتح سبيل دعوى البطلان ضد أدى تأثير الطبيعة التعاقدية لات

حكيم، ولهذا الاعتبار تجيز التشريعات المختلفة الدعوى ببطلان أحكاام التحكايم. فقاد يصادر القارار مان حكم الت

وهاي أساباب قاد  المحكمين وهو يحمل معه سبباً من الأسباب التي تجعله باطلاً وبالتاالي يصابح كاأن لام يكان ،

الفته النظام العام أو لأسباب تتعلق بحكام تتعلق بعقد التحكيم، أو بأشخاصه أو قد تتعلق بإجراءات التحكيم أو لمخ

 .(141)التحكيم ذاته

يمكن أن يخضع حكم التحكايم لطارق الطعان التاي تخضاع لهاا أحكاام والنظام السعودى  وفقاً للمشرع المصري  

ستناد إلى الاتفاق على التحكيم، يمكن أن يخضع لما يخضاع لاه أي عقاد كإمكانياة القضاء باعتباره قضاء، وبالا

أصلية. إذن حكم المحكمين لا يخضع لأي من طرق الطعن ولكنه يجوز رفع دعوى بطالان أصالية   رفع دعوى

 وفقاً للأحكام التي حددها القانون لطلب البطلان.

إذا ماا تضارر الغيار مان الحكام بأناه  الطعن في حكام المحكماينمدى جواز  حول    المشرع الفرنسيكما أوضح  

غير الخارج عن الخصومة، وليس له الحق في رفع دعوى البطلان أو التحكيمي، فله أن يرفع دعوى اعتراض ال

 .(142)الطعن في الحكم التحكيمي لكونه أجنبي عنه، إذ لم يكن طرفاً في الخصومة

 المبحث الثاني

 م في مواجهة الغيرالاحتجاج بحكم التحكي

 تمهيد وتقسيم:

قعة تجاه الغير وباين الحجياة التاي يتمتاع بهاا من الواضح أن هناك فارقًا بين الاحتجاج بحكم التحكيم بوصفه وا

القرار التحكيمي. فالاحتجاج بحكم التحكيم بوصفه واقعة تجااه الغيار يشاير إلاى الإجاراء القاانوني الاذي يمكان 

معين القيام به لطلب تنفيذ أو تأكيد القرار التحكيمي أمام القضاء أو الهيئات المختصة. في للطرف الذي لديه حق  

، يمكن لأي طرف في النزاع أن يقدم احتجاجًا بحكم التحكيم بغض النظر عن مشاركته فاي خصاومة هذه الحالة

لتحكيمي وقابليته للتنفيذ والاعتراف التحكيم. أما الحجية التي يتمتع بها القرار التحكيمي، فهي تتعلق بقوة القرار ا

ا في خصومة التحكيم ولم يتم إشراكهم فاي به أمام السلطات المختصة. وبالنسبة للأشخاص الذين لم يكونوا طرفً 

إجراءات التحكيم أو إبداء دفوعهم وأوجه دفاعهم، فإن القرار التحكيمي عادة لا يكون له حجية بالنسابة لهام ولا 

إلا إذا تم توسيع نطاق الحجية بشاكل صاريح بموجاب القاانون أو الاتفااق. وهاذا الاحتجااج  يكون ملزمًا عليهم،

 .(143)بين مفعول القرار التحكيمي وبين قدرته على الإلزام بناءً على حجية محددةيساعد على تمييز 

 

 . 201شحاته محمد نور، دراسة تحليلية وتطبيقية لمبدأ نسبية أثر التحكيم على الغير، مرجع سابق، ص( 140)

 .321، ص. 2010التجاري الدولي "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، لنجار، التحكيم لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان ا( 141)

 .120سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص. ( 142)

رجة الماجستير ، فرع القانون مة للحصول على دليث عبد الله محمد سعيد زيد الكيلاني، حجية قرارات المحكمين المحلية دراسة مقارنة، رسالة مقد(  143)

 .53، ص2012الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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التحكايم  على هذا الأساس سنتطرق من خلال هذا المبحث إلاى أهام الحاالات التاي يمكان فيهاا الاحتجااج بحكام

ل )المطلاب الاحتجااج بحكام التحكايم فاي مواجهاة الكفيا م هذا المبحاث إلاى مطلباينيقستم تبالنسبة للغير، لذلك  

 .الأول(، ثم يليه الاحتجاج بحكم التحكيم في مواجهة المستفيد من خطاب الضمان )المطلب الثانى(

 المطلب الأول

 الاحتجاج بحكم التحكيم في مواجهة الكفيل

 قسيم:تمهيد وت

والتاى  يمكن للغير أن يتأثر بالحكم التحكيمي بطرق غير مباشرة وذلك من خلال استناده إلياه كأسااس للشارعية

المركز القانوني الذي يؤكده في مواجهة الآخرين. يمكن للحكم التحكيمي أن يعتبر دليلاً لموقف معين يتخاذه   تعد 

الغير أو يحتج به في إجراءات قانونية أخرى. هذا يعتمد على طبيعة القضية والعلاقة بين الأطاراف. فقاد يكاون 

اند إيجابية أو سلبية، ويمكن أن يؤدي إلاى تحقياق ير، سواء كلهذا الاحتجاج فوائد أو آثار غير مباشرة على الغ

مصلحة معينة أو إلى تكبد ضارر باالغير. يمكان للأطاراف الاساتناد إلاى الحكام التحكيماي والاساتفاده مناه فاي 

سياقات قانونية مختلفة بناءً على ما يتضمنه من أقوال وقرارات. لاذلك، مان الضاروري تقيايم الآثاار المحتملاة 

لى الأطراف الأخرى والغير، والنظار فاي كيفياة تاأثيره علاى العلاقاات القانونياة والمصاالح التحكيمي عللحكم  

. سندرس مان خالال هاذا   (144)  المعنية بغض النظر عن ما إذا كانوا طرفًا مباشرًا في الخصومة التحكيمية أم لا

م إمكانياة الكفيال الاحتجااج رق إلاى عاد المطلب إمكانية الكفيل الاحتجاج بحكم التحكيم )الفرع الأول(، ثام التطا

 بحكم التحكيم )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 إمكانية الكفيل الاحتجاج بحكم التحكيم

عقد الكفالة عقد يلتزم فيه شخص بكفالة التزام المدين بأن يتعهد للدائن بالوفاء به إذا لم يف به المادين. إن غيااب 

ن الحكم الصادر في خصومة التحكيم بين كل من الدائن والمادين لا يناتج الكفيل عن إجراءات التحكيم لا يعني أ

لكفيل أن يتمسك بحكم التحكيم الصادر بين الدائن والمدين أي أثر في مواجهته، إذ يجري القضاء على أنه يمكن ل

فيل أحاد كما يمكن الاحتجاج به في مواجهته، وهذا القضاء مؤسس على مبررات تؤكد بأنه يجب عدم اعتبار الك

أطراف التحكيم من الغير بالنسبة لإجراءات التحكيم. بيد أنه إذا كاند الحلول التي أتى بها القضاء صحيحة، فإن 

لأسباب التي بنيد عليها تعد خاطئة، فأسباب هذه الأحكام خلطد بين حجية الشيء المقضي فيه والاحتجااج باه ا

فيه تنقضي وتنطوي علاى ثباات الحكام باين أطرافاه، فاي رغم الفارق الواضح بينهما ، فحجية الشيء المقضي  

على الغير مركازاً قانونيااً متولاداً   حين أن الاحتجاج يقصد به آثار الحكم الخارجية في وسط قانوني بأن يفرض 

عن الحكم، فالمحكم في الحدود التي تنطوي علاى التعاديل فاي البنياة القانونياة يمكان أن يحاتج باه فاي مواجهاة 

 .(145)م التحكيم الصادر ضد المدين ويأمره بالوفاء يعد بمثابة واقعة تفرض على الكفيلالجميع، فحك

عتراض الخارج عان الخصاومة لبلقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه إذا كان لطائفة من الغير الطعن وفقاً 

ستقرار المراكز القانونية، فإن ممارستهم لهذا الحق يخضع لبعض القيود، والغاية من هذا التقييد هو تجنب عدم ا

وة الخاصاة للاحتجااج فاي هاذه الفاروض، ومان بينهاا وتناقض الأحكام وفكرة المركز القانوني التابع تفس ر القا

 

 . 54ليث عبد الله محمد سعيد زيد الكيلاني، حجية قرارات المحكمين المحلية دراسة مقارنة، مرجع سابق ص( 144)

لجديد، الطبعة الثانية الجديدة، الجزء الثاني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  لقانون المدني االسنهوري عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح ا(  145)

 . 6٨5، ص  2000
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الفرض الخاص بالكفيل وتأسيساً على فكرة المركز القانوني التابع نجد جانباً من الفقه المصاري، قاد ذهاب إلاى 

حكم التحكيم إلى الغير تأسيساً على أن مركز الغير يعتماد علاى المركاز الاذي القول أنه من العدالة امتداد حجية  

 .(146)م سواء تعلق الأمر بحكم قضائي أو حكم تحكيم وهذا الرأي لم يسلم من النقد قرره الحك

كما ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن خضوع الكفيل للحكم الصادر ضاد المادين الأصالي معنااه أن 

لحكم فاي ياد حاز الحجية في مواجهته وهذا القول ينطوي على خلط بين حجية الحكم والاحتجاج به، فاالحكم قد  

الدائن في هذه الحالة لا يعدو أن يكون دليل إثبات وهو بهذه الصفة حجة على الكافة بما أثبته وهو في هذا المثال 

الكفيل، ولكن التزام الكفيل بالوفاء لا يناتج  واقعة ثبوت الدين في ذمة المدين الأصلي، ومن ثم وجب أن يلتزم به

عنه التزامه بالوفاء بموجب عقد الكفالة وبمعنى آخار عنادما يثباد الادين عن كون الحكم حجة عليه، وإنما ينتج  

قضاء في مواجهة الكفيل فإن الحكم يكون دليلاً على صحة وجود الادين فاي ذماة المادين الأصالي، فالوفااء إذن 

 .(147)لقانونية بين أطراف الالتزام وليس نتيجة الحكمنتيجة للقاعدة ا

الحكم التحكيمي الصادر بين الدائن والمدين يحاتج باه فاي مواجهاة الكفيال، ولكان   اتساقاً مع الرأي السابق، فإن

مركز الكفيل كضامن يمنعه من الطعن في الحكم بطريق الاعتراض الخارج عن الخصاومة، فالكفيال كاالمؤمن 

الحكم رور في مواجهته بالحكم الصادر ضد المؤمن له، فالمؤمن لم يكن طرفاً في الخصومة، والذي يحتج المض

الصادر في مواجهة المؤمن له يعتبر بمثابة تحقيق للمخاطر المؤمن عليها، سواء من حياث المبادأ أو مان حياث 

 النطاق.

 الفرع الثاني

 عدم إمكانية الاحتجاج بحكم التحكيم في مواجهة الكفيل

النازاع المحاال إلاى ياق التحكيم، يمكن القول أن الكفيل ليس طرفاًا فاي إجاراءات التحكايم ماالم يمثال فاي في س

التحكيم أو يقدم وجهات دفاعه، وخاصة في حالة تقصير المدين الذي اعتمد على وجود الكفيل. ومع ذلك، يجاب 

ر، حيث يعتبر هذا الحكم نهائيًا باين ملاحظة أن الكفيل ليس له الحق في الاعتراض على الحكم التحكيمي الصاد 

 .(14٨)الناحية الاقتصادية أو القانونية الأطراف، حتى إذا كان للكفيل تأثير عليه من

حالة تواطؤ المدين مع خصامه فاي الادعوى التاي صادر فيهاا الحكام ضاده أو تعماد خساارة الادعوى أيضًا في  

ه، ففي هذه الحالة يعتبر الدائن من الغيار، لأناه لام يكان إضراراً بدائن، أو أهمل إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حق

يجاب التميياز باين حجياة ويمية القائمة بين المدين وخصمه ولام يتقادم بأوجاه دفاعاه. طرفاً في الخصومة التحك

الشيء المقضي فيه والاحتجاج به، وذلك لأن حكم التحكيم يكاون نهائياًا ولاه قاوة تنفيذياة باين الأطاراف الاذين 

لم يشترك فيهاا، لايس في الخصومة التحكيمية. بينما الكفيل الذي لم يكن طرفًا في الخصومة التحكيمية وشاركوا  

له حجية بحكم التحكيم، ولا يمكن للدائن الاعتماد على هذا الحكم للحصول على دينه. بدلاً من ذلاك، يجاب علاى 

 .(149)لتزامات المنصوص عليها في عقد الكفالةالدائن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه وتحصيل دينه وفقًا للا

 

 

 .12٨، ص1971صاوي السيد احمد ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، القاهرة، دار النهضة العربية، ( 146)

 .6٨6، ص مرجع سابق مدني الجديد، شرح القانون ال السنهوري عبد الرزاق احمد، الوسيط في( 147)

 .129مرجع سابق، ص  صاوي السيد احمد ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، ( 14٨)

 . 56ليث عبد الله محمد سعيد زيد الكيلاني، حجية قرارات المحكمين المحلية دراسة مقارنة، مرجع سابق ص( 149)
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 المطلب الثاني

 التحكيم في مواجهة المستفيد من خطاب الضمانالاحتجاج بحكم 

 تمهيد وتقسيم:

يعد خطاب الضمان وثيقة تصدرها البنوك عند طلاب أحاد عملائهاا لتقاديم ضامان ماالي لصاالح جهاة مساتفيدة 

ن إلى المستفيد إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزامه أو إذا حدث موقف معينة. حيث يقوم البنك بضمان دفع مبله معي

معين وفقًا للشروط المحددة في الخطاب. كما أن هذا النوع من الوثائق يستخدم في العديد من العمليات التجارياة 

 .(150)والمعاملات المالية لتوفير ضمانات للأطراف المعنية

ماا هاذا  و  طلب ساحب خطااب الضامان عادة مشااكل فاي الواقاع العملاي،  يثير حكم التحكيم الصادر قبل أو بعد 

إلى فارعين أثار حكام التحكايم كمساتند لصارف خطااب الضامان ليه فى هذا المطلب حيث تم تقسيمه سنتطرق إ

 )الفرع الثانى(.أثر حكم التحكيم الصادر ضد المستفيد  )الفرع الأول(، ثم يليه

 الفرع الأول

 لصرف خطاب الضمانأثر حكم التحكيم كمستند 

ا تحكيمياًا يثباد حقاه فاي في العديد من الحالات، يشترط في خطاب الضامان  المساتندي أن يقادم المساتفيد حكماً

مواجهة العميل أو الطرف الآمر. هذا يعني أن البنك لن يكون ملزمًا بدفع مبله الضامان إلاى المساتفيد ماالم يقام 

هذا الإجراء يعكس مبدأً من مبادئ الحماية والضمان للبنك وضمان المستفيد بتقديم حكم تحكيمي يظهر فيه حقه.  

أن المبله سيتم دفعه في الحالات الواجبة. تمكن البنوك عادة من فحص الحكم التحكيمي والتحقق من صحته قبال 

 القيام بدفع المبله المذكور.

 أحكام اشتراط تقديم حكم التحكيم لصرف خطاب الضمان: -أولا 

والتأكد من حقه. ويترتب علاى هاذا   العميل الأمر باشتراط تقديم المستفيد حكم تحكيمي وسيلة للحمايةيعتبر قيام  

 :(151)الشرط آثار هامة تجعلها إجراءً مهمًا في حالة الضمان المستندي. من هذه الآثار

الأسااس.   عان عقاد   وينشاأالحكم التحكيمي المشروط تقديمه في نزاع بين العميل الآمار والمساتفيد  يصدر    -1

تحكيماي صاادر لصاالحه فاي نازاع بيناه وباين   لذلك فإنه لا يجوز الاعتماد مان قبال المساتفيد علاى حكام

المصرف على أثر قيام المصرف بارفض الوفااء بقيماة الضامان لأساباب تخاص العلاقاة باين المصارف 

 والمستفيد.

ضمان وليس بعاد تقاديم ذلاك على المستفيد تقديم الحكم التحكيمي إلى المصرف مع طلب صرف خطاب ال  -2

د  شرطاً لازمااً لقياام المصارف بتنفياذ التزاماه فاي مواجهاة المساتفيد الطلب. إذ أن تقديم الحكم المذكور يع

  .وصرف قيمة الضمان إليه

حكم التحكيم في موضوع العقد الأصلي بين كل من العميل الآمر والمساتفيد، فاإن ذلاك الحكام   عند إصدار  -3

لأذهان ما إذا كاند طبيعته القضائية تمنحه فاي حادود معيناة آثااراً أسامى مان ذلاك المقارر يثير أولاً في ا

ي وحكم التحكايم لايس لشرط التحكيم، فالضامن يعد من الغير بالنسبة لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصل

ق كماا أن العميال له قوة إلزامية أكثر من تلك التي لشرط التحكيم، فلا يمكنه التمساك بماا يقارره مان حقاو
 

التحكيم على خطاب الضمان، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، العدد الأول، جامعة بابل،  كم  أسيل باقر جاسم اثر ح(  150)

 .192، ص. 2013العراق، 

 . 195أسيل باقر جاسم اثر حكم التحكيم على خطاب الضمان، مرجع سابق، ص.  ( 151)
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الأمر الذي صدر الحكم لصالحه في مواجهة المستفيد لا يمكنه الاحتجاج به في مواجهة البنك الضامن لأن 

 هذا الأخير لم يتعاقد مباشرة مع المستفيد .

ترط مصدر خطاب الضامان صادور حكام تحكايم لصاالح المساتفيد حتاى ياتمكن مان ساحبه وتضامين يش  -4

بحيث لا يكاون للبناك الضاامن أن يقاوم بالوفااء إلا بعاد صادور حكام التحكايم، الخطاب مثل هذا الشرط،  

مار والضامن لا يتعرض لتقدير مدى صحة حكم التحكيم، فهذا الحكم يعتبر قرينة قوية علاى أن العميال الأ

كام نفذ أو لم ينفذ التزاماته، فالبنك الضامن لا يقوم إلا بالتحقق من الناحية الشكلية من مضامون وفحاوى ح

 التحكيم دون فحص صحته.

 :سلطات المصرف الضامن بالنسبة إلى حكم التحكيم -ثانيا

قيماة الماذكورة فاي إن حكم التحكيم الصادر لصالح المستفيد يشكل دليلاً على حق المستفيد في الحصول علاى ال

الامتثال للقيماة  الضمان المستندي. بمجرد تقديم هذا الحكم من قبل المستفيد إلى المصرف، يجب على المصرف

المحددة في الضمان وإيفاءها للمستفيد دون تأخير غير مبرر. إذا لم يقم المصرف بالوفاء بالقيمة المضمونة فاي 

ستفيد اللجوء إلى الإجاراءات القانونياة للمطالباة بحقوقاه والتأكاد مان الضمان بعد تقديم حكم التحكيم، فيمكن للم

الضااامن الامتثاال للشاروط والأحكاام المنصااوص عليهاا فاي الضاامان الامتثاال للحكام. كماا يجااب علاى البناك 

المستندي، وهذا يشمل الوفاء بالقيمة المحددة في حالة تقديم حكم تحكيمي يؤكد حق المستفيد فاي الحصاول علاى 

 :(152) القيمة. وللمصرف سلطات وصلاحيات تتجسد فى التالى تلك

حكم التحكيمي المقدم إلياه مان قبال المساتفيد ماع طلاب من المستحسن بالنسبة للمصرف أن يقوم بفحص ال  -1

الصرف لفهم مضمونه ومدلولاته. كما يجب ملاحظة أن حكم التحكيم كوثيقة يجب تقديمها للصرف بحياث 

 ل مباشر وواضح. تثبد حق المستفيد بشك

احياة يمكن للمصرف أن يمتنع عن صرف قيماة الضامان للمساتفيد حتاى يتحقاق الحكام التحكيماي مان الن  -2

القانونية ويصبح نهائياً. ويجب على الحكم التحكيماي أن يكاون قاد اساتنفذ جمياع الطارق القانونياة للطعان 

 نهائياً ويمكن صرف قيمة الضمان إلى المستفيد.والاستئناف في الدول التي تشترط ذلك قبل أن يعتبر 

 لفرع الثانيا

 أثر حكم التحكيم الصادر ضد المستفيد

التحكيم ضاد المساتفيد فيماا إذا صادر الحكام قبال أو بعاد المطالباة بخطااب الضامان، وهاو ماا   يختلف أثر حكم

 سنتطرق إليه من خلال هذا الفرع.

 بقيمة الضمان: حكم التحكيم قبل الوفاء إصدار -أولا 

، قد يحدث أحيانًا أن يصدر حكم تحكيمي في نزاع بين المستفيد والعميال الآمار والاذي ينشاأ عان عقاد الأسااس

وذلك وفقًا لاتفاق سابق يقضي بإحالة أي نزاعات أو خلافات تنشأ عن العقد إلى التحكيم للفصل فيها. قد يتضمن 

المطالبة بقيمة الضمان بسبب قيام العميال الآمار بتنفياذ التزاماتاه هذا الحكم التحكيمي تفنيد أي حق للمستفيد في  

 التعاقدية. 

حكم التحكيمي، وبالتالي ليس له أية علاقة بحكم التحكيم ولا يمكن للعميل نظراً لآن المصرف لم يكن طرفًا في ال

الأحكاام. بمعناى آخار، لا يساري الحكام الأمر أن يتمسك بهذا الحكم في مواجهة المصرف وفقًا لمبدأ نسبية أثر  

 

 . 197، مرجع سابق، ص.  الضمانأسيل باقر جاسم اثر حكم التحكيم على خطاب ( 152)



 

  

 170 

بنك التحكيمي على المصرف، ولا يفرض عليه أي حقوق أو التزامات، وقد يكون هناك تصرف من الضامن )ال

الضامن( رغم صدور حكم ضد المستفيد )العميل الآمر(. إذا كان من غيار الممكان اساترداد المبلاه الاذي دفعاه 

المقضي لحكم التحكيم تعتمد على العلاقة بين الأطراف في النزاع، وبما  المستفيد. فمن الواضح أن حجية الشيء

أن يرتبط بهذا الحكم بناءً على مبدأ النسبية في حجية أن الضامن لم يكن طرفًا في الحكم التحكيمي، فإنه لا يمكن 

صاادر ضاد . بالأخص في حالة توقف الضامن عن الوفاء بالضمان بنااءً علاى حكام تحكايم  فيه  الشيء المقضي

المستفيد، فإن هذا يتوقف على الظروف واللوائح القانونية المعمول بها في القضية. إذا كاان لادى العميال الآمار 

لصالحه في مواجهة المستفيد، فقد يحااول تجمياد قيماة الخطااب لادى الضاامن ومنعاه مان الوفااء   حكمًا صادرًا

 واللوائح القانونية المعمول بها.بتعهده، ولكن يجب أن تتم هذه العمليات وفقًا للأنظمة 

 صدور حكم التحكيم بعد الوفاء بقيمة الخطاب: -ثانيا

مستفيد الحصاول علاى قيماة الخطااب مان المصارف بساهولة يتيح استقلال خطاب الضمان عن عقد الأساس لل

لحالاة، يكاون وبسرعة عندما يقوم بالمطالبة به، دون الحاجة إلى دليل قوي يثبد ديان العميال الآمار. فاي هاذه ا

المستفيد هو الشخص الذي يستفيد من الخطاب ولديه الحق في الاستفادة منه. إذا أراد العميال الآمار الاعتاراض 

بالخطاب، علياه أن يتخاذ الإجاراءات القانونياة المناسابة، بماا فاي ذلاك رفاع دعاوى ضاد المساتفيد   على الوفاء

ه الحالة، سيكون عبء الإثبات على العميل الآمر لإثباات لاسترداد المبله الذي قام بدفعه دون وجه حق. وفي هذ 

تفيد. بالتاالي، الاساتقلال النسابي أنه دفع المبله بدون وجه حق وأن لديه أسباب قانونية للطعن فاي مطالباة المسا

ميز للحصول علاى حقوقاه مان المصارف دون الحاجاة إلاى ملخطاب الضمان يضع مستفيد الخطاب في وضع  

الآمر. وفي حالة الاعتراض من جانب العميل الآمر، سيتوجب عليه القيام بالخطوات اللازماة إثبات دين العميل 

 دمة ضده.للدفاع عن حقوقه والطعن في المطالبة المق

بالتأكيد، إذا صدر حكم تحكيمي لصالح العميل الأمر في نزاع قاائم بيناه وباين المساتفيد، وكاان هاذا الحكام بعاد 

خطاب من المصرف، فإن ذلاك سيساهل مهماة العميال الأمار فاي إثباات حقاه فاي حصول المستفيد على قيمة ال

التحكيماي كادليل قاوي علاى أناه قاد نفاذ كافاة مواجهة المستفيد. حيث يمكن للعميل الأمر الاعتماد علاى الحكام  

لاة علاى عادم التزاماته التعاقدية وأنه لم يعد مديناً للمستفيد. بمعنى آخر، الحكم التحكيمي سيكون قاطعاً فاي الدلا

وجود دين يجعل العميل الآمر مديناً للمستفيد. ونظراً لأن المستفيد كان طرفًا في هذا الحكم، فإنه لان يكاون لدياه 

قانوني لمطالبة العميل الآمر بالمزيد بناءً على نفاس العقاد. بالتاالي، يمكان للعميال الآمار الاعتمااد علاى   أساس

ويترتاب علاى ذلاك إعاادة   ه للمستفيد والدفاع عن حقوقاه فاي مواجهتاه.الحكم التحكيمي كوسيلة لإثبات نفي دين

مسؤولية المستفيد عن رد قيمة خطاب الضمان    العلاقات العقدية بين العميل الأمر والمستفيد من خلال الربط بين

 .(153)التي تسلمها من المصرف الضامن وبين كون العميل الأمر لم يعد مديناً للمستفيد بسبب عقد الأساس 

 هأناحياث ويتضح مما سبق أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المرتبطة بخطابات الضمان المصارفية 

للأطراف المتعاملة في ميدان التجارة الدولية. هذا النهج يتيح الفرصة للأطراف لحال يكون أفضل بكثير بالنسبة  

نزاعاتهم بطريقة تحترم مبادئ الحياد والعدالة والكفاءة. من الجدير بالذكر أن هناك اتفاقيات دولية ومحلية تنظم 

جيه النزاع بشاكل عاادل وفقاا لإطارات القانونية يضمن توإجراءات التحكيم وتكرس مبادئه. كما إن وجود هذه ا

للقوانين والأعراف الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطراف أن تختار مكان التحكيم والمحكمين، مما يمنحهم 
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مرونة إضافية في تنظيم الإجراءات. بشكل عام، يوفر التحكيم وسيلة فعالة وموثوقة لحال النزاعاات فاي مجاال 

يف والتأخير المرتبطين بالإجراءات القضائية الوطنية. وبالنظر إلاى الخصاائص ة الدولية ويقلل من التكالالتجار

التي تميزه، يعتبر اللجوء إلى التحكيم الدولي خيارًا مفضلًا للكثير من المتعاملين فاي مجاال التجاارة الدولياة. إذ 

التعاماال التجاااري  الأعااراف السااائدة فااي مياادان يتساام التحكاايم الاادولي بالحياااد وبكونااه يراعااي دائماااً مبااادئ

 .(154)الدولي

 ملخص الفصل الثاني:

تنقضاي بصادور حكام فاي موضاوعها، الاذي يحاوز حجياة الشايء والتاى  خصومة التحكايم    تناول هذا الفصل

بياان  كما تمالمقضي فيه، والواقع أن هذه الحجية تقتصر فقط على من كان طرفاً أو ممثلاً في خصومة التحكيم، 

قصد وم يقتصر على المسألة المفصول فيها، دون غيرها، مع تحديد نطاقه الشخصي أن نطاق حجية حكم التحكي

التحكايم، الاذي يقتصار علاى أطاراف فاي خصاومة  الوصول لتحديد الخصم الذي يحق له رفاع دعاوى الطعان  

الاحتجاج بحكم التحكيم، الاذي يفارض الخصومة، وليس للغير أن يمارس هذا الحق. تعرضنا أيضا إلى إمكانية  

ى الغير مركزاً قانونياً متولداً عن الحكم، حيث يكون للكفيل ومصادر خطااب الضامان مجارد واقعاة لا تمتاد عل

حجية إليهم وإن كان يمكنهم الطعن فيه في القوانين التي تجيز ذلك كالقانون الفرنسي، بالاعتراض الخارج على 

 الخصومة.

كما تحكيم، وكذلك مسألة إمكانية الاحتجاج بحكم التحكيم. فصل مسألة الحجية فيما يتعلق بحكم التناول هذا الكما  

بين أن حجية الحكم التحكيمي تقتصر عادة على الأطراف الاذين شااركوا فاي الخصاومة وكاانوا ممثلاين فيهاا. ت

ياه، ولايس للغيار الاذين لام وتشير أيضًا إلى أن نطاق الحكم التحكيماي يقتصار علاى المساألة التاي تام فصالها ف

 الخصومة القانونية بأن يمارس حق الطعن بالحكم التحكيمي.يشاركوا في 

بالنسبة لإمكانية الاحتجاج بحكم التحكيم، فإنها تعتمد على القوانين المحلية والقوانين الوطنية في كال دولاة. فاي 

التحكيم، بينما في قوانين أخارى، قاد   بعض القوانين، يمكن لأطراف الخصومة أن يمارسوا حق الاحتجاج بحكم

يكون هذا الحق مقتصرًا على الأطراف الذين شاركوا في الخصومة. الاحتجاج يكون عادةً مقيداً بشاروط معيناة 

 وجلية، ويجب أن يتم وفقًا لبجراءات المحددة في القوانين المعنية.

اج المحلية والوطنية لفهم كيفياة الاحتجا  بصفة عامة، يجب على أطراف الخصومة البحث عن القوانين واللوائح

 بحكم التحكيم في الدولة المعنية بالنزاع، والتقيد بالمتطلبات والإجراءات المعمول بها.

 :الخاتمة

يعد التحكيم في الوقد الحاضر الأسلوب الغالب للفصل في المنازعات التي تثار بين الأطاراف المتنازعاة، وقاد 

وسيع نطاق اتفاق التحكيم بين الأطاراف، ماا العلاقات والروابط القانونية بين الأطراف والغير إلى تأدى تشابك  

أدى إلى إدخال الغير الأجنبي في إجراءات التحكيم دون أن يكاون قاد التازم باه. فقاد أصابح هاذا الغيار يفارض 

ود النقل البحاري والجاوي، عقاود وجوده في كل الأوجه الحديثة للمجموعات الاقتصادية، كعقود الإنشاءات، عق

 ة.التأمين والعقود المصرفي
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 هى: من خلال هذا البحثالباحث وصل إليها ى تمن النتائج التو

أن خصومة التحكيم تنقضي بصدور حكم في موضوعها، فحكم التحكيم شأنه شأن الأحكام القضائية له حجية   -1

نسبية من حيث الموضوع، بحيث لا تتعدى موضاوع النازاع المتفاق علياه فاي اتفااق التحكايم ، ومان حياث 

 كانوا أطرافاً في النزاع.  الأشخاص الذين

جهة الكفيل ومصدر خطاب الضامان وذلاك نظاراً لأن مركزهماا غيار يمكن الاحتجاج بحكم التحكيم في موا  -2

 واضح الأساس في القانون الوضعي. 

يعتبر موضوع الغير في خصومة التحكيم واقعة تفرض وجودهاا، فنظاراً لأهمياة موضاوع تحدياد المركاز   -3

تحكام القضااء  في خصاومة التحكايم، ذلاك أن التحكايم كقضااء وكعقاد تحكماه قاعادة أساسايةالقانوني للغير 

 والعقود بشكل عام، هي النسبية في الاتفاق التحكيمي، وكذلك النسبية في الحكم التحكيمي. 

حقوقهما  بل يتعدا إلى من يحلون محلهما في هذا الحد  عاقديه، ولكنه لا يقف عند تالعقد آثاره في مواجهة ينتج    -4

التي ينظمها، كما إنه قد يؤثر بطريق غير مباشر في دائنيهما من خلال ما يؤدي إليه من زيادة أو نقاص فاي 

الضمان العام، ثم إن القاعدة الأساسية العامة في آثار العقود بالنسبة إلى الغير هي أنها لا تنصرف إليهم، فالا 

 ن هذه القاعدة يشهد الواقع بأن لها استثناءات.لأصل حقا ولا تحملهم بالتزام، ولكترتب لهم في ا

يجب على الأطراف الالتزام باتفاق التحكيم المبرم بينهم ولا يجوز لأى منهم القيام بتعديل الاتفااق أو نقضاه   -5

رف الآخار اللجاوء إلاى وإذا امتنع أحدهم عن الإلتزام به أو السير فاي إجاراءات التحكايم ، فإناه يجاوز للطا

تصاة بنظار النازاع لاختياار مااتم الاتفااق علياه ماااان محكماين وماا إلاى ذلاك مان إجاراءات المحكمة المخ

 الخصومة التحكيمية وهذه هي الأثار الموضوعية لاتفاق التحكيم 

دون الغيار ، وفقا للنظرية الحديثة فإن اتفاق التحكيم أصبح له كيانه الداخلى الذى يخاص الأطاراف وحادهم    -6

انه الخارجي الذي يؤثر فى الغير بل أناه بماا أنشااه مان التزاماات باين طرفياه يعتبار وفي نفس الوقد لاه كي

جاهلهاا ، وأيضاا لاه أثااره المباشارة علاى أطرافاه ، وأثااره غيار تواقعة قانونية ، وليس فى وساع أحاد أن ي

 .أو الإحتجاج به بالنسبة للكافةالمباشرة على الغير ، وهذا هو ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد 

أن اتفاق التحكيم باعتباره عقد من العقود الرضائية فهو يمتد إلى الخلف العام والخلف الخاص ولكن بشروط   -7

 ، وأيضا يمتد إلى كلا من الدائنين والغير.

يساتطيع الادائن أن يرجاع والمادين ولاذلك لا  الكفيل من الغير بالنسبة لاتفاق التحكيم المبرم بين الدائنيعتبر    -٨

هذا الاتفاق ، إلا أنه من الممكن أن يمتاد إلياه اتفااق التحكايم إذا تادخل للادفاع عان المادين فاي   عليه بموجب 

خصومة التحكيم فهذا رضاء ضمنى منه بقبول اتفاق التحكايم ومان هناا يمكان للادائن الرجاوع علياه باتفااق 

 .التحكيم

لا يمتاد إلياه اتفااق التحكايم ، أو   إما عن طريق الدعوى الشخصية وهنا  يستطيع الكفيل الرجوع على المدين  -9

عن طريق دعوى الحلول وهنا يمتد إليه اتفاق التحكيم لأنه حل محل الدائن في العقد الأصلي المتضمن اتفاق 

 التحكيم.
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د طلاب ذلاك يجوز إدخال الغير في خصومة التحكيم من أجل إظهار الحقيقة ولحسن سير العدالة ولكان بعا  -10

ر النزاع، وذلك إما بناء على طلب الخصوم أو بناء على طلب هيئة التحكيم إذا ما من المحكمة المختصة بنظ

 وجدت هناك مصلحة من ذلك الإدخال وفى نفس الوقد ضرورة موافقة الغير. 

 :أهم توصيات البحثوكانت 

ى أن يضع نصوصا واضحة في قانون التحكيم بخصوص امتداد اتفاق التحكايم إلايستوجب على المشرع  :    أولاً 

  .الغير وتدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم وذلك من خلال أراء الفقهاء ومبادئ وأحكام القضاء 

 ً إلاى   : تعديل أنظمة التحكيم محل الدراسة بإضافة حالة إلزام الغير بتقديم مساتند يحاوزه مناتج فاي الادعوىثانيا

 .(155)نص المادة الذي يتضمن حالات. تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة

 ً رساائل متخصصاة فاي موضاوعات الغيار المتعاددة وذلاك حتاى نثارى المكتباة   كتابة: نناشد الباحثين فى    ثالثا

 .القانونية بمجموعة من المراجع والأبحاث التي تساعد الباحثين

 المراجةةةةةع

 :المراجع العربيةأولاً: 

الفنياة ة التحكايم الدولياة، المؤسساة  وأنظما  1994لسانة    27احمد السيد صاوي، التحكايم طبقااً للقاانون رقام   -

 .54، ص  2004للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، مصر،

 .2009الأنصارى حسن النيدانى . أثر نسبية اتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -

ط الأولاى،  ة،ياوالتجار ةيالسعيد محمد الازمازى، عبد الحميد نجاشى الزهيرى، شرح قانون المرافعات المدن -

 .15٨، ص 2003د.ب.ن،  

عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية الجديادة، الجازء الثااني،   السنهوري -

 .6٨5، ص  2000بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

الأردناي   نيانونالقا  ني)دراساة مقارناة باةيفاي الخصاومة المدن  ميالادفع باالتحك  عةيطب  سن،يحرب مح  ميإبراه -

 .٨، ص 1999عمان،  ع،يالأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر  والتوز والمقارن(، ط

 19٨3أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، مصر، الاسكندرية، الطبعة الرابعاة،    أحمد  -

 .13٨، ص  

 . 56،ص 2015انونية، الاسكندرية، أبو الوفا، التحكيم فى القوانين العربية، مكتبة الوفاء الق أحمد  -

 .141، ص 197٨، 4و 3أبوالوفا، الطلب الاحتياطي، مجلة المحاماة، العدد  أحمد  -

درجاة الادكتواره فاي الحقاوق،   ليالبنشاءات، رسالة لن  ةيفي العقود الدول  ميحسان حافظ مطاوع، التحك  أحمد  -

 .   319، ص. 199٨الحقوق، جامعة القاهرة،  ةيكل

 1992، دار العلوم العربية، بيروت،  1صول المحاكمات المدنية، ط خليل . أ أحمد  -

 

قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم   ر التي"إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته هيئة التحكيم اعتبرت صورة المحر(  155)

من قانون التحكيم المصري، والمادة رقم    37يكن خصمه قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيا يتعلق بشكله".النص المذكور هو نص المادة رقم  

 من نظام التحكيم السعودي.  2 22
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 .34، ص 200٨محمد حشيش ، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار الكتاب القانونية، القاهرة،  أحمد  -

باقر جاسم اثر حكم التحكيم على خطاب الضمان، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية   أسيل -

 .192، ص. 2013، العدد الأول، جامعة بابل، العراق، الحقوق

فيصل شكري داود الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به أطروحاة مقدماة اساتكمالاً   أشجان -

، 200٨الحصول على درجة الماجستير في القانون كلية الدراسات العليا جامعة النجاح ، فلساطين، لمتطلبات  

 .٨6ص. 

 19٨6قوانين المرافعات دار المعارف، الإسكندرية،  -طفى النمر مص أمينة -

 19٨7مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط ا ، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، -سلطان  أنور -

،  2005الحقاوق، جامعاة القااهرة،  ةياوآثااره، رساالة دكتاوراه، كل ميلطفي دباس، شروط اتفاق التحك  باسمة -

 .475ص 

وهيبة وعيساني نعيمة، الغير في خصومة التحكيم، مذكرة لنيال شاهادة الماجساتير فاي الحقاوق شاعبة   ريةبح -

قانون الأعمال كلية الحقاوق والعلاوم   القانون الاقتصادي وقانون الأعمال تخصص القانون العام للأعمال قسم

 .5، ص 2016بجاية،  –السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة 

  09-  93رقام     عييالتجاري الدولي، دراسة على ضوء المرسوم التشر  مياتفاق التحك  ةيتقلالاس  م،يكر  لد يتعو -

الحقاوق، جامعاة مولاود  ةيالفارع قاانون الأعماال، ك ر،يشهادة الماجسات  ليوالقانون المقارن، مذكرة مقدمة لن

 .64، ص. 2004وزو،  زييمعمري، ت

وقوتهاا التنفيذياة فاي التحكايم المحلاي"، مجلاة  حزيون، رضاوان عبيادات، إلزامياة قارارات التحكايم  جورج -

 .20، ص 2006الشريعة والقانون، كلية الحقوق، العدد الأول، جامعة الأردن، 

حكاام التحكايم باين الازدواجياة والوحادة، دار الفكار الجاامعي، السيد الحداد، الرقابة القضاائية علاى أ  حفيظة -

 .6، ص 2003الإسكندرية،

، ص. 2014عماان،    ع،ياط الثالثة، دار الثقافاة للنشار والتوز  ة،يالعرب  نيي القوانف  ميأحمد حداد، التحك  حمزة -

353. 

بوصنوبرة، القرار التحكيماي وطارق الطعان فياه وفقااً للقاانون الجزائاري، شاعبة القاانون العاام، كلياة   خليل -

 .120، ص 200٨الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

 م1962، مطبعة المفيد، دمشق،  6نية والتجارية، طالله الأنطاكي . أصول المحاكمات المد  رزق -

ور، خصوصاي ات   سارة - التحكايم فاي منازعاات الشاركات التجارياة: دراساة فاي ضاوء   أحمد عبدالرحمن الناُّ

ة  القانونَيْن القطري والمُقارن، رساالة ماجساتير للحصاول علاى درجاة الماجساتير فاي القاانون الخااص، كليا 

 .٨4، ص 2021القانون، جامعة قطر، 

ور، خصوصاي ات التحكايم فاي منازعاات الشاركات التجارياة: دراسا  سارة - ة فاي ضاوء أحمد عبدالرحمن الناُّ

 .100القانونَيْن القطري والمُقارن، مرجع سابق، ص 
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محمد أحمد درة، أثر اتفاق لتحكيم بالنسبة للغير، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، العدد   سحر -

 .279، ص 2019مجلد السابع، التاسع والأربعون، ال

لنيال شاهادة دكتاوراه العلاوم فاي القاانون   بشير، الحكام التحكيماي والرقاباة القضاائية، أطروحاة مقدماة  سليم -

 .21٨، الجزائر ، ص 1باتنة  –الخاص، كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر 

انون الوضااعى الكااويتى دراسااة مقارنااة بااين الشااريعة الإساالامية والقاا -نظااام التحكاايم  -أحمااد محمااود  ساايد  -

 .  140ص  - 2004 -دار الكتب  -والمصرى 

، 1997حكايم القضاائى، وفقاا لقاانون التحكايم الكاويتى،دار النيضاة العربياة، أحمد محمود، خصومة الت  سيد  -

 .110ص 

 ة،يادار النهضاة العرب ر،ياعلاى الغ  ميأثار التحكا  ةيلمبادأ نساب  ةياقيوتطب   ةياليمحمد ناور، د ارساة تحل  شحاته -

 .1٨، ص. 2006اهرة، الق

وأحكاام محكماة  نيح القاانونوالإجبااري فاي ضاوء مختلاف أراء الشارا اريياالاخت ميالطبااخ، التحكا  فيشر -

 .162- 161، ص 200٨ ة،يالإسكندر ع،يالنقض، ط الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوز

لسانة  27لتحكايم المصاري رقام سيد بحيري السيد الهجين، الشروط الشكلية لحكم التحكيم في قاانون ا  فيشر -

"دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة للحصول على درجاة الادكتوراه فاي الحقاوق، قسام القاانون التجااري   1994

 .2022والبحري، كلية الحقوق، 

شيء المحكوم فياه، القااهرة، دار النهضاة العربياة، السيد احمد ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية ال  صاوي -

 .12٨، ص 1971

الاادين الناااهي . الااوجيز فااي مبااادئ التنظاايم القضااائي والتقاضااي والمرافعااات فااي المملكااة الأردنيااة  صاالاح -

 م.19٨3الهاشمية، ط ا ، دار المهد للنشر والتوزيع، عمان، 

ة والتجارياة دراساة مقارناة، رساالة دكتاوراه، دويدار،  سقوط الخصومة فاى قاانون المرفعاات المدنيا  طلعد  -

 .2، ص 1992جامعة الإسكندرية، 

محماد كماال فخاري، الغيار فاي القاانون المادني المصاري، رساالة دكتاوراه، كلياة الحقاوق، جامعاة   عاطف -

 1٨، ص  1976الإسكندرية، 

 .09، ص.2011الجزائر،  ، موفم للنشر،2ط  د،يالجد  ةيوالإدار  ةيقانون الإجراءات المدن ب،يالسلام د  عبد  -

 ةيالوضع نيفي ضوء القوان ةيالدول ةيمنازعات العقود الإدار في ميمصطفى أبو أحمد، التحك نيمحي الد  علاء -

، ص 200٨ ة،يالإساكندر ع،ياللنشار والتوز دةيادار الجامعة الجد  م،يوأحكام محاكم التحك  ةيوالمعاهدات الدول

311. 

،  294ص  - 1996طبعاة   -دار النهضة العربية    -مفهوم التحكيم المصرى والقانون المقارن    -بركات    على -

 . 336ص  - 1٨4بند  -الجزء الأول  -التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة  -امية راشد د  س

 .279،ص  1997سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية،  على -

 وما بعدها، 273ص  1997سالم إبراهيم ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية،  على -
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ادية، لكندري، مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة بالنسبة للغير، مجلة العلاوم القانونياة والاقتصاعبدالله ا  فايز -

 ومابعدها . 77، ص  2، ع  42كلية الحقوق، مصر، مج  -جامعة عين شمس 

والى، الوسيط في قانون القضاء المدني : قانون المرافعات المدنية و التجارية )وأهم التشريعات المكملة   فتحى -

 . 76،ص 2015ة ،له( و فقاً لآخر التعديلات التشريعية و أحكام النقض الحديثة، دار النهضة العربية القاهر

،   2006عبدالرحيم عبدالله، شرح النظرياة العاماة للالتازا ماات، مصاادر الالتازا م، الطبعاة الرابعاة،    فتحي -

 .207منشأة المعارف، القاهرة، ص 

ان اتفاق التحكيم في منازعات العقاود الدولياة علاى الدولاة، بحاث مساتل بن محمد آل مساعد، أحكام سري  فهد  -

 .2023والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مجلة البحوث الفقهية 

أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقارنة فاي التشاريع المصاري وتشاريعات   فهيمة -

 .513، ص  2017لعربي )رسالة دكتوراه(، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دول الخليج ا

رم محمد زيدان النجار، التحكايم التجااري الادولي "دراساة مقارناة"، دار الفكار الجاامعي، بن سعيد، ك  لزهر -

 .321، ص. 2010الإسكندرية، 

دراساة مقارناة، رساالة مقدماة عباد الله محماد ساعيد زياد الكيلاناي، حجياة قارارات المحكماين المحلياة    ليث  -

ات العليااا جامعااة النجاااح الوطنيااة، للحصااول علااى درجااة الماجسااتير ، فاارع القااانون الخاااص، كليااة الدراساا

 .53، ص 2012فلسطين، 

 - 2004-6-22تااري  الجلساة  -قضاائية  72لسانة  - 4729الطعن رقام    -مدني    -النقض المصرية    محكمة -

 ، 63٨رقم الصفحة  - 55مكتب فني 

 ة،يااجامعالمطبوعااات ال وانيااالجاازء الأول، ط الثالثاة، د  ة،ياافاي الإجااراءات المدن زيالااوج مااي،يإبراه ماد مح -

 .23٨، ص 2006الجزائر، 

إدريس علي أبو هيكل، استقلال اتفاق التحكيم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قانون المرافعات،   محمد  -

 .2023افعات المدنية والتجارية، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق الدراسات العليا قسم قانون المر

ت فاي المساؤولية المدنياة للمحكام فاي القاانون المصاري والنظاام عبدالستار عبدالوهاب محماد، تاأملا  محمد  -

 .2022السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد السابع والثلاثون الجزء الثانى، 

لتحكيمي لبطلان المشاارطة، دراساة مقدماة لاساتكمال متطلباات الحصاول کاظم محمد، بطلان الحكم ا  محمد  -

لقانون،جامعة الإسكندرية كلياة الحقاوق الدراساات العلياا قسام قاانون المرافعاات، على درجة الماجستير في ا

2023. 

كيم بالنسبة نور شحاتة، مفهوم الغير فى التحكيم : " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التح  محمد  -

 وما بعدها. 13٨، ص 1996للغير " ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 

السيد التحيوي ، الطبيعاة القانونياة لنظاام التحكايم ، دار المطبوعاات الجامعياة، الإساكندرية، مصار،   محمود  -

 .273،ص  2003
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رناة فاي القاانون المصاري علي عبد السلام وافي، خصوصاية إجاراءات التحكايم دراساة تحليلياة مقا  محمود  -

يم عان إجاراءات التقاضاي، مجلاة العلاوم والقوانين الخليجية للوقوف على أهم أوجاه تماايز إجاراءات التحكا

 .2016، 1, ع5٨كلية الحقوق، مج -القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس 

 ع،ياللنشار  والتوز  ةياربالتجااري الادولي، ط الثالثاة، دار النهضاة الع  ميالتحكا  ري،يامختار أحماد بر  محمود  -

 .71،ص. 2007القاهرة، 

ل، التحكايم فاي العلاقاات الخاصاة الدولياة والداخلياة، الطبعاة محمد الجمال وعكاشة محمد عبادالعا  مصطفى -

 .449لبنان، ص  –، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت 199٨الأولى ،

القانون وأثاره علاي العقاود المدنياة دراساة حسني حسانين عتيق، الرؤية المستقبلية لنظام التحكيم في    ممدوح -

وراة في الحقوق، كلية الحقاوق قسام القاانون المادني، جامعاة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكت

 .2021طنطا، 

محمد حامد الشهوان، دور التحكيم في فض منازعاات النقال البحاري للبضاائع، رساالة ماجساتير فاى   ممدوح -

 .201٨إلى قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الاردن، القانون الخاص مقدمة 

سلام قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائاري، رساالة لنيال شاهادة الماجساتير، عبد ال  منسول -

 .97، ص. 2001فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

أجال الأردناي، رساالة مان   عيدراسة في التشار  ر،يإلى الغ  ميالخواجا، امتداد أثر اتفاق التحكعبد الرحمن    مها -

، 2013الحقوق، جامعاة الشارق الأوساط، عماان،    ةيفي القانون الخاص، كل  ريالحصول على درجة الماجست

 .75ص 

ولى، مركز الدراساات محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأ  ناصر -

 .357، ص 2015العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

 .35٨المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص محمد الشرمان،  ناصر -

الناشر منشأة  -الدفع بعدم القبول ونطاقه القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجارية  -اسماعيل عمر    نبيل -

 199ص  - 13٨بند  - 19٨1طبعة  -ارف بالإسكندرية المع

د المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دون طباع، دار الجامعاة الجديادة، إسماعيل عمر، التحكيم في الموا  نبيل -

 .172ص  2004الإسكندرية . مصر، 

 .229د.س.ن، ص  دار الهدى، الجزائر، ة،يوالإدار  ةيفي شرح فانون الإجراءات المدن طيصقر، الوس لينب -
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 .53، ص.2014 انة،يمل سيجامعة خم ة،ياسيالس

، 1997محمد عبد الارحمن، دورالمحكام فاى خصاومة التحكايم وحادود سالطاته، دار النهضاة العربياة   هدى -

 .،204ص 

، 1997دود سالطاته، دار النهضاة العربياة من، دورالمحكام فاى خصاومة التحكايم وحامحمد عبد الارح  هدى -

 .،254ص 



 

  

 178 
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